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    الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة 

   وزارة التعليـم العــالي والبحـث العلمـي

 جامعة الشاذلي بن جديد ــــ الطارف ـــ

الحقوق والعلوم السياسية كلية   

الحقوققسم   

 

 

 

 

 

عمالالأماستر قانون  أولىمطبوعة بيداغوجية ألقيت على طلبة السنة   

  التأهيل لرتبة أستاذ مقدمة لغرض

 مقدمة من طرف

بن نولي زرزورالدكتور:   

  -أ –أستاذ محاضر 

مقياس الوقايةمحاضرات في   

 من الفساد ومكافحته
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 محتوى المادة 

 الثاني: السداسي

 ستكشافيةالاالتعليم  ةوحد عنوان الوحدة:

  الوقاية من الفساد ومكافحته المادة:

 أهداف التعليم 

من التحكم في المفاهيم الخاصة فيما يتعلق بمظاهر الفساد عامة والفساد في المؤسسات تمكين الطالب 
  .والإداريةالاقتصادية 

 محتوى المادة: 

 التعريف بالفساد.ـــ 

 الصور الاقتصادية والتجارية والإدارية لجرائم الفساد.ـــ 

وما طرأ عليه من تعديلات  60/60الصور الجنائية للفساد: التعمق في دراسة قواعد القانون ـــ  
 خاصة.

 جريمة المحاباة ورشوة الموظفين العموميين.ـــ 

 الرشوة في مجال الصفقات العمومية.ــــ 

 اختلاس الممتلكات العمومية.ــــ 

  إساءة استغلال الوظيفة.ــــ 

 تصريح الكاذب.عدم التصريح أو الـــــ 
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 .الإثراء الغير مشروعـــــ 

 ــــــ تلقي الهبات.

 ـــــــ التمويل الخفي للأحزاب.

 ــــــ الرشوة في القطاع الخاص.

 ـــــــ تبيض الأموال.

 ــــــ جرائم أخرى.

 ـــــ سبل المكافحة: الآليات الداخلية والخارجية.

 ــــــ الإطار الدستوري.

 القانوني.ـــــ الإطار 

 ـــــــ قانون القرض والنقد.

 ــــــ قانون الصفقات.

 ـــــ قانون مجلس المحاسبة.

 ـــــ قوانين أخرى.

 ــــــ القانون الدولي لمكافحة الفساد/ الجهود الدولية.

 تقييم مستمر + امتحان في نهاية السداسي في المحاضرة : طريقة التقييم

 )كتب ومطبوعة، مواقع انترنت، إلخ( المراجع:
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 ةــــــــقدمــــم

عتبر من تفي مراحل تطوره، وهي  للإنسانوهي ملازمة  يعتبر الفساد ظاهرة قديمة قدم البشرية      
، وقد سعى كدخلته جعلت منه مجتمع منهار ومفك ما إذاعلى المجتمع،  وأخطرهاأكثر الظواهر 

 هذهوتعزيز التعاون الدولي لمكافحة  لإطلاقالظاهرة فبدأت المحاولات  هذهالمجتمع الدولي لاحتواء 
تمثل حجر الزاوية لتصدي  والتيالمتحدة لمكافحة الفساد  الأممالظاهرة، نتج عن ذالك ميلاد اتفاقية 

 .الدولي لظاهرة الفساد على المستوى

وباعتبار أن الجزائر جزء من المجتمع الدولي فهي تأثرت بظاهرة الفساد كغيرها من دول العالم        
المتحدة لمكافحة  الأممالسياسية بمصادقتها على اتفاقية  إراداتهاالظاهرة مبرزة  هذه إلىفتصدت بدورها 

زائر صادقت ، وبما أن الج60/2660 01المؤرخ في  021/60الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
قوانينها الجنائية مع ما يتلائم وأحكام الاتفاقية، فجاء  ضبطعلى هذه الاتفاقية كان من اللازم عليها 

وما تبعته من  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  26/62/2660المؤرخ في  60/60قانون رقم 
والتشريعية ، والتي نتج عنها تغيير جذري في السياسة الجنائية للدولة في  ةمن القوانين التنظيميترسانة 

مجال مكافحة الفساد بتبني إستراتيجية وقائية وردعية تنفذ بواسطة آليات وميكانيزمات قانونية 
ومؤسساتية بغرض مكافحة الفساد الذي أصبح من التحديات الكبرى التي راهنت عليها الجزائر من 

 ليه.جل القضاء عأ

 لفساد.ل لمكافحةالمفاهيمي  الإطار :الأولالفصل        

  .60-60صور جرائم الفساد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتة   :الفصل الثاني      
 .الدولي والوطنيآليات مكافحة جرائم الفساد على المستوى  :الثالثالفصل   
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 لمكافحة الفساد المفاهيميالفصل الأول: الإطار 
 على وجه الإنسانوعانت منها منذ ظهور  الإنسانيةلفساد آفة اجتماعية عرفتها المجتمعات ا      

حسب  أخرىإلى وحتى يومنا هذا، وتعرفه كل الدول والمجتمعات، غير أنه يتباين من دولة  الأرض
خاصة في  ت هذه الظاهرةوقد انتشر  ،قوانين وثقافات تلك الدول، والطبيعة السياسية للحكم فيها

 واستقلاليةالسلطات  دول العالم الثالث لعدة أسباب منها طبيعة الحكم فيها وغياب مبدأ الفصل بين
الحصول على مكاسب ليس له  في الإنسانالقضاء والرقابة فيها، وقد ارتبط ظهوره واستمراره برغبة 

سوية للوصول إليها، منها إقصاء  إليها عن طريق اللجوء إلى وسائل غير حق فيها ومع ذلك يسعى
 .الأمر من له الحق فيها أو الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده

 لفسادا ماهيةالمبحث الأول: 
تعدد الممارسات الفاسدة آفة ممتدة النطاق، حيث تنبثق عن انحرافات اجتماعية تطال الوظائف      

العامة من ابسطها إلى أعلاها، وتضرب سيادة القانون عرض الحائط على نحو يحول دون انتشار 
يد ظاهرة في مبادئ الشفافية، الإنصاف والمساواة والمسائلة، ولهاذ يتعين في هذا المبحث من فكرة تحد

من العدم، وإنما تستند إلى عوامل وأساب، كما أنه يمكن  أتنش حد ذاتها ، من حيث كونها لا
عملية فهمها قبل  يبسطمختلف التعاريف الرسمية، الوطنية منها والدولية، مما  ضوءونا في نتفسيرها قا

 التعمق في النظام القانوني الذي كرس لمكافحتها.
 لفسادمفهوم االمطلب الأول:

أن  الضروريمن خلاله، فمن  إليها ينظر التيبالنظر إلى تعدد وتنوع الزوايا تعدد مفاهيم الفساد      
وفي بعض التشريعات  يتم البحث عن تعريف الفساد من خلال بيان المقصود به في اللغة والاصطلاح

 شانه شان أي مصطلح يراد الكشف عن مضمونه. أولا، القانونية 
 
 
 



6 
 

 لفساد ل اللغوي تعريفال الأول:الفرع 
الفساد لغة ضد الصلاح، ونقول فسد الشيء إذا ثبتت عدم صلاحيته، والفساد كذلك يطلق       

 1على البطلان.

و يقال فسد الشيء فسودا فهو فاسد  ن الفساد من مادة فسد ،أجاء كذلك في المصباح المنير       
وجمعها مفاسد ،وللفساد في اللغة معاني عديدة منها والمفسدة خالف المصلحة  و الاسم فساد ،

مه فيقال أصلح الشيء بعد إفساده أي أقا وضد الصالح ، ،ضطراب و الخللالتلف و العطب و الا
 2.فيقال تفاسد القوم أي تدابروا و تقاطعوا ،ومنه أيضا التقاطع و التدابر

 وعواقبه نتائجه وتبيان الفساد خطورة تبيان إلى هدفت ،عديدة آيات الكريم القرآن تضمن لقد
 الذكر: التالية القرآنية الآيات: ذلك أمثلة من نجد بحيث البشرية المجتمعات على السلبية

 .عمران آلمن سورة   63الأية ﴾بِالْمُفْسِدِينَ  عَلِيم   اللََّّ  فإَِنَّ  تَـوَلَّوْا فإَِن ﴿ •

 .البقرةمن سورة   60الأية ﴾مُفْسِدِينَ  الْأَرْضِ  في  تَـعْثَـوْا﴿ وَلَا  •

 .الأعرافمن سورة   85الأية ﴾إِصْلَاحِهَا  بَـعْدَ  الْأَرْضِ  في  وَلَاتُـفْسِدُوا ﴿ •

 .المائدةمن سورة   64 الأية ﴾الْمُفْسِدِينَ  لَايحُِب   وَاللَُّّ  فَسَادًا الْأَرْضِ  في  وَيَسْعَوْنَ  ﴿ •

 يملك فكم ،حدودها وتعريفها البشرية النفس لضبط جاءت وغيرها الكريمة الآيات هذه    
 صفات عليه تظهر أو بغيره يضر قد شخصا نفسه من تجعل التي والأحاسيس الغرائزمن  الإنسان

 الشريعة فإن لذلك ينمعه، آخر وحياة حياته في تؤثر ذلك ومع يظهرها لا وقد يظهرها قد سيئة
 أجل من جل عزو لله يحددهاي الذ بالشرع الالتزام ضرورة على أتت مصادرها بمختلف الإسلامية

                                                           

العربي الدولي لمكافحة الفساد في أكاديمية نايف وهبة مصطفى الزحيلي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر  -1
 /http://iefpedia.com، أنظر الموقع الإلكتروني:2م، ص: 1/06/2662-0ه الموافق ل:  02/1/0000-06العربية للعلوم الأمنية بتاريخ 

 2662 –نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة/مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  بشير علي حمد الترابي ،مفهوم الفساد أنواعه في ضوء2  - 
 . /https://repository.nauss.edu.sa. 12أنظر الموقع الإلكتروني :    ه ، 0020العدد الحادي عشر 

http://iefpedia.com/
https://repository.nauss.edu.sa/
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 وسادت البشرية التركيبة في الفساد تعمم وإلا الكائنات، من غيرها وبين بينها والتفرقة النفس ضبط
 .المجتمعات على اعقباه يُحمد لا سلبية عواقب عنها نتج ظواهر

 والديار وبالأمة المجتمع أبناء من الآخرين إيذاء بي يقترن بأنواعه الفساد أن تأكيده مايمكن     
 وتلوم بالفساد تندد كثيرة آيات على الكريم القرآن احتوى بحيث العامة، والمصالح والبلاد

 .1الوخيمة عاقبتهو  الفساد خطورة وتبين المفسدين

 :الآتية لصور وفقا لشرع وفقا الفساد مدلولات تقسيم ويمكن
 .فساد كل أساس هو الذي الاعتقاد فساد وهو : العقدي الفساد •
  النعم بسائر لايشعر الأمن فقد ومن النعم، أساس الأمن :الاجتماعيو  الأمني الفساد •

 موطن هي التي بالأرض ارتبطت الكريم القرآن ذكر فيها جاء التي القرآنية الآيات وأغلب
 فسادا عديُ  كفايتها أو تلبيتها في خلل أو وحاجاته لنشاطاته تهديد وأي ونشاطه الإنسان

 .الإنسان مسيرة يهدد واجتماعيا أمنيا
 .المالية البشر علاقات بتنظيم الإسلام عني وقد الحياة، عصب هو المال :المالي الفساد •
 شعورل خادش العروض، على تعدً لأنه يعتبر  الفساد أنواع أخطر من ويعد :الأخلاقي الفساد •

   2.الناس
 وبتعمد.بالبيئة وبالطبيعة خاصة إن كان بفعل الإنسان  ركل ما يض  وهو  :البيئي الفساد 

 القرآن في تأت لم لأمور مكملة الدين أصول من الثاني الأصل وهي النبوية السنة أتت ولقد       
       وسلم عليه الله صلى الرسول قول هابين ومن الفساد مصطلح فيها جاء أحاديث تضمنت بدورها وهي

 وَهِيَ  كُل هُ،أَلَا  لجَْسَدُ  فَسَدَا فَسَدَتْ  وَإِذَا كُل هُ، الجَْسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إِذَا مُضْغَة الجَْسَدِ  في  وَإِنَّ  أَلَا  «
    .» الْقَلْبُ 

                                                           

 .0-2السابق، ص: وهبة مصطفى الزحيلي، المرجع  -1
 .001-000المرجع السابق، ص ص : بشير علي حمد الترابي، - 2
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ا « أيضا قوله في وجاء        فسدَ  أسفلُهُ  فسَدَ  وإذا أعلاه طابَ  أسفلُهُ  طابَ  إذا كالوِعاءِ  الأعمالُ  إنمَّ
 .1للفساد الموضحة والمدلولات والألفاظ بالمعاني والغنية الكثيرة الأحاديث من وغيره » أعلاهُ 

       :الإسلامية الشريعة منظور وفق للفساد للتصدي بالنسبة أما -
 الشريعة تضمنت بحيث الدواء، ووضع الداء فشخص الفساد بظاهرة اهتم شموله في الإسلام إنف

 بحيث أحيانا، وقوعه دون والحيلولة لمعالجته 2الفساد مكافحة في وأخروية دنيوية وسائل الإسلامية
 :مسلكين الظاهرة لهذه التصدي في المبين الشرع كسل

 .تحذيريو  وإرشادي توجيهي •
 .3المفسدين ضد السلطة من عقوبات في تمثل عقابي وآخر •
 للفساد الاصطلاحي التعريف: الثاني الفرع
 سنحاول والتي الفساد لمصطلح عديدة زوايا من والمختلفة الكثيرة التعريفات نجد المجال هذا في     
 :التعريفات الآتية الذكر في المستطاع قدر بها الإلمام
 الفقهي المعيار :أولا
ء الفقها أن ذلك الفقهي، المجال في للفساد موحد تعريف إيجاد يمكن لا أنه إلى الإشارة من لابد      

متعددة وهناك من التعريفات من تناولت مصطلح الفساد  زواياى عل بناء مختلفة تعريفاتو عدة وضع
 تعاريف من المثال ىسبيلى عل نذكر إنبشكل عام وأخرى تضمنته في مصطلح الفساد الإداري،

  :الأجانب الفقهاء
 العامة السياسة فيها تساند بيئة في يسود " بأنه الفساد :R. Telman ن  تيلما روبرت العالمــــ 

 رسمية جزاءات عليها تفرضولا  نسبية، سرية في المعاملات معظموتتم  ،بيروقراطيا نظاما للحكومة
 .ذلك إلىوالخبرات وما  المؤهلات ذوي غير من الأقاربوتوظيف  كالرشوة

                                                           

 .001بشير علي حمد الترابي، المرجع السابق، ص : - 1

العدد السادس  الاقتصاديةقاعود، الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته من منظور الفكر الإسلامي، مجلة كلية بغداد للعلوم  أبوفراس مسلم  - 2
 .2602، العراق، 20والثلاثون

 .020البشير علي حمد الترابي، المرجع السابق، ص:  - 3
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 عن ينحرف عندما العام لموظف سلوكا:أنه على:   S. Huntington هنتغتون صامويل المفكرـــ 
 .خاصة وغايات أهداف لتحقيق عليها المتفق المعايير

 :نجد العربية الفقهية التعاريف ومن
 ":أنه على الفساد عرف حينما الفساد، لمكافحة العربية للمنظمة العام المدير خياط عامر السيدـــ 

 في القوة لعنصري عنه ينتج وما-حق وجه دون من أي – المشروع غير الاكتساب يتصلب كلما
 ."المجتمع قطاعات جميع في ،الثروةو  السياسية السلطة  :المجتمع

 :الفساد بأن قال المصرية، للبيروقراطية القبيح الوجه : الإداري الفساد كتابه في رشيد أحمد الدكتورــــ 
 والخروج الحرام والكسب الانحراف هدفه الإصلاح، خلاف فاسد سيء وظيفي وسلوك تصرف هو"

  ."1شخصية لمصلحة النظام عن

 المعيار الدولي )المنظمات والهيئات الدولية( ثانيا:

في هذا الصدد نجد كذلك العديد من التعريفات الموجهة لمفهوم مصطلح الفساد من طرف     
وعلى سبيل المثال لا الحصر  ،منظمات وأجهزة وهيئات دولية، كل حسب مضمون تأسيسه وأهدافه

 نجد تعريف:

الفساد بأنه: " إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب منظمة الشفافية الدولية لمصطلح ـــ 
 خاصة ".

لمنع الفساد ومكافحته ووفق قانونها الأساسي ينص  الإفريقيوحسب الاتفاقية الصادرة من الاتحاد ــــــ 
" الأعمال أو الممارسات بما فيها الجرائم  به:من الاتفاقية يعنى  0مصطلح الفساد وفق المادة  أنعلى 

، أما بالنسبة لتحديد الجرائم والصور المرتبطة بالفساد فتم ذات الصلة التي تحرمها هذه الاتفاقية "
 من الاتفاقية. 60تضمينها في المادة 

                                                           
سية، عبد الحليم بن مشري، عمر فرحاتي، الفساد الإداري: مدخل مفاهيمي / مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السيا - 1

   .02،ص:2661، سبتمبرجامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
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 »." إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص به:راد ن الفساد يُ البنك الدولي فإحسب ـــ 
طرح  إجراءو ة لتسهيل عقد أرشو  زابتزاو دث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أيح دفالفسا

 رشاويقديم عمال خاصة بتشركات أو أ و وسطاءعامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أمناقصة 
القوانين، كما  إطارو إجراءات للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج الاستفادة من سياسات أ

الرشوة وذلك بتعيين  إلىة دون اللجوء من يحدث عن طريق استعمال الوظيفة العايمكن الفساد أ
 1.و سرقة أموال الدولة مباشرةأالأقرب 

 للفساد التشريعي التعريف الفرع الثالث: 
 البعض تحديد يمكننا بحيث الفساد، بمصطلح التعريف دولة لكل المختلفة التشريعات حاولت لقد     
 :بداية منها

 الجزائري التشريعأولا: 
 من الوقاية قانون" بـ أسماه الفساد بجرائم خاص قانون باستحداث الجزائري المشرع قام لقد      

 المتحدة الأمم اتفاقية من أحكامه استمد والذي ،2006 فيفري 20 في الصادر "مكافحتهو  الفساد
 المشرع عرف ،الفساد لمكافحة الداعية الدولية المحافل من بالعديد الجزائر تأثر وبعد ،الفساد لمكافحة
 المنصوص الجرائم كل :الفساد أن على "أ" فقرتها في منه 02 المادة في 01-06 القانون في الجزائري

 عريفقامت بت على المادة تأت منذ بعدها وما "ب" الفقرة أما "القانون هذا من الرابع الباب في عليها
 2.الدولي الأجنبي الوطني، العام الموظف

 كل خلال من به الإلمام حاول لكن الفساد لمصطلح تفصيليا تعريفا يقدم لم الجزائري المشرع إن     
 مصطلح مفهوم في التوسع إلى يهدف إنما بذلك يكن وإن المصطلح، ذاه ضمنه المصنفة الجرائم

                                                           

تخصص علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،  –آمال ينون، الفساد وأخلاقيات العمل، محاضرات موجهة لطلبة سنة ثانية  -1
 .0، ص:2601-2600جامعو محمد الصديق بن يحي جيجل، الجزائر، السنة الجامعية 

 .01-00فرحاتي، المرجع السابق، ص ص: عبد الحليم بن مشري، عمر  -2



11 
 

 في سواء للفساد جرائما تعتبر التي الأفعال من ممكن عدد أكبر واحتواء تدارك خلال من الفساد
 .الخاصو   العام القطاع
 الفرنسي التشريعثانيا: 
 فعرف ،السلبي والفساد (الإيجابي) النشط لفساد أسماها بينما الفرنسي العقوبات قانونميز      

 " :السلبي الفساد أما ،"العقد ومنح أجل من بنشاط الحكومي الموظف سعي  ":أنه الإيجابي الفساد
 الفرنسية الموسوعة وعرفت ،لخدمة اتقديم وأ العقد منح بعد ،أخرى مكافأة أو هدية لمسؤولا قبول

Encarta 1997  يجلب وهو ،الوظيفي العمل يفرضها التي الأمانة بواجب إخلال كل بأنه الفساد 
 خطورة كثرأ يكون الرشوة في المتمثل الإداري والفساد العامة المنافع من خاصةال أفع من للموظفين

 المادي التعويض في تتمثل وظيفته خلال من شخصية منافع يلتمس عمله يمارس الذي الشخص نلأ
 حتى عمالالأ هذه بعرقلة يقوم وأ لأساسيةا وظيفتها نضم يقع عمل إتمام بغية أخرى وأشياء والهدايا
 .المنافع بعض المتعاملين من يأخذ
 المصري المشرعثالثا: 
 مظاهره، بعض إلى وأشار الرشوة على ركز ولكنه الفساد مصطلح يعرف لم المصري المشرع بدوره      
 المظهر هي الرشوة تعد فلم وصوره، أشكاله تعدد رغم للفساد تجريمه عدم المصري المشرع على ويعُاب
 .1الفساد يسمى ما إطار في اليوم تندرج التي الأفعالو  السلوكيات من العديد هناك بل له، الوحيد

 وأنواعه  أسباب الفساد: المطلب الثاني
لا شك وأن كل مواجهة فعالة وناجحة لظاهرة إجرامية، تتوقف بالضرورة على تشخيص دقيق  

وصارم لهذه الظاهرة والوقوف على العوامل والأسباب المؤدية لها والمساعدة على انتشارها وذلك 
رق إلى لتحديد محاور المواجهة التي ينبغي إتباعها سواء على الصعيد الوطني أو غيره، وإذا ما تم التط

ا في عامل أو سبب، ف الظاهرةهذه  اختزالنه من الصعوبة أظاهرة الفساد لمحاولة تشخيصها نجد 

                                                           

د خيضر حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محم - 1
 .22ـــ  20: ص ، ص2602/2602بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 
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الوقوع في الفساد مستقبلا أو التقليل منه، بحيث تعددت  تُمكنفساد أسباب متعددة ومعرفتها لل
 الدراسات حول الأسباب المؤدية للفساد

 الفرع الأول: أسباب الفساد 
 الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة في تقرير فنجد مثلا:    
 مسببات الفساد:إلى أن من  لاهاي
  .ـ الأوضاع السياسية 0
 .ـ الأوضاع الاقتصادية 2
 .أخلاقيات الوظيفية( ضعفـ الأوضاع الإدارية ) 2
 .ـ اتساع مجال وحجم الفساد 0
 .والثقافية العرقية ،الأقلياتية العلاقات الشخصية في الحياة الاجتماعيةـ بروز أهم 2
 .(1)ـ الحقبة الاستعمارية 0

 ونجد من الباحثين من قسمها وفق:
 ..الأسباب السياسية0
 ..الأسباب القانونية2
 ..الأسباب القضائية2
يتلاءم مع أيديولوجية كل .الأسباب الاجتماعية والثقافية، بحيث تم التفصيل في كل منها وفق ما 0

 مجتمع وخصوصياته.
وفي كل مرة يحاول الدارسون والمختصون إيجاد تقسيمات واضحة وشاملة تتماشى وفق    

مستجدات وتطورات الظاهرة وحجم انتشارها في الدول مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل والتأثيرات 

                                                           

دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  رسالةآليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري، ـ بن عودة حورية، الفساد و  1
 .12-10، ص:2600 -2602الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية 
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رة شمولية فقد تعددت أبعادها وأسبابها لتمس الخارجية والداخلية لكل بلد معين، ولكون الفساد ظاه
 مختلف الجوانب:

والتي أكدتها بعض الدراسات فيما يخص إقامة العلاقة بين بعض  ـ العوامل الشخصية: 1
، مدة الخدمة، المستوى الدراسي، أهمها: العمرالخصائص الفردية وممارستهم الإدارية الفاسدة ومن 

 .الجنس، المهنة والتخصص
سلوك  مباشر فيأغلب هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير  العوامل المؤسسية والتنظيمية:ـ 2

 الفرد اتجاه مجتمعه ومن أهمها:
سك داخل أي من هذه البيئات المؤسسية افعدم التم أ ـ ثقافة الهيئة أو المؤسسة أو المنظمة:

 .نظمة أو الإدارة الحكوميةوالتنظيمية يؤدي إلى انحلال السلوك وشيوع ثقافة الفساد في الم
طريق مؤدي إلى قد يكون الحجم الواسع الإدارات العمومية مثلا ً  ب ـ حجم الهيئة أو المؤسسة:

 ،الإدارية المنحرفة مما يصعب السيطرة عليه توالسلوكياوالممارسات غير القانونية  البيروقراطية
غيب ثقافة ومبدأ وهو ما يُ  النظام الرقابي داخل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة: ضعفجـ ـ 

 .المساواة والمحاسبة ويؤثر في أدائها وينقص من ضبط حالات الفساد
فاسدة واستغلال للنفوذ والاحتماء  تسلوكياوهو ما يخلق  د ـ العلاقة مع مسؤولي الإدارة العليا:

 .ة أو صداقةبهم كوجود صلة قرابة، أو مصلح
نه خلق ثغرات أد أهداف المؤسسة وشفافية أعمالها من شيعدم تحدالعمل المؤسسي:  طبيعةه ـ 

إخفاء حالات الفاسد فيها كما سهولة  يتُوقعوفجوات تؤثر في زيادة أو نقصان حالات الفساد وقد 
 . ارتكابها

ت وعدم تناسب الهيكل والمرتبطة بعدم وضوح الصلاحيات والسلطا والسلطة: و.هياكل التنظيم
 ،التنظيمي مع طبيعة العمل
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والذي يشعر من خلاله الموظف لاسيما في الإدارات العليا من أن  ـ عدم الاستقرار الوظيفي:ي 
منصبه هو فرصة للاستفادة من النفوذ وبناء العلاقات على حساب المؤسسة أو الإدارة وعلى حساب 

 .(1)نزاهته وتحقيق العدالة الاجتماعية
 ـ العوامل البيئية: 2

 ويدخل في مضمونها:
عد عاملا مهما وقد يؤدي تدخل إن تأثير السياسة على المجتمع يُ  أ ـ العوامل البيئية السياسية:

 إذمتناهي،  في مجالات الحياة بشكل فاسد إلى خلق حالات من الفساد اللا القرارالسياسة وصانعو 
السلبية. تجنب العديد من النقاط ال ديمقراطي ومشروع طريقعتبر سلامة نظام الحكم وإدارته بشكل ت

ه والقيادة السياسية والحكم الرشيد داخل الدولة، ضعف مرافق الدولة يضعف التوج وأهم هذه النقاط:
وكذلك تمركز ووجود أنظمة حكم  .خدماته المواطنين وجودةوهو ما ينعكس على خدمة  اومؤسساته

 .(2)المشاركة بلتقاستبدادية تحتكر الحكم أو 
يرى أحد الباحثين أن الفساد الاقتصادي هو جعل الجانب المادي ب ـ عوامل البيئة الاقتصادية: 

الهادف الوحيد للنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الإنسان المعاصر دون مراعاة للقيود الشرعية التي 
ء الاقتصادي كالقيم والمبادئ تنظم أحكام المال، أو النفاق للجوانب الأخرى التي يكتمل بها البنا

 .(3)والأخلاق الروحية
ويشكل الاقتصاد مدخلا للممارسة حالات الفساد بأشكاله المتنوعة، فالسياسات الاقتصادية 

الاقتصادية بسبب الحروب والكوارث أو سوء التخطيط قد تكون  للدولة والأزماتوالنقدية المرتجلة 

                                                           

اهة سمر عادل حسين، الفساد الإداري: أسبابه، آثاره وطرق مكافحته ودور المنظمات العالمية والعربية في مكافحته، هيئة النزاهة، مجلة النز  - 1
، أنظر الموقع الالكتروني، تم الاطلاع عليه بتاريخ، 020-020، ص ص:2600والشفافية، للبحوث والدراسات، العراق، العدد السابع، 

17/11/2019 www.nazaha.iq 

عدد إيناس عباس يونس الفتلاوي، مظاهر الفساد الإداري والمالي وسبل مواجهته، دراسة نظرية، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، ال- 2
 .012، ص: 01/00/2601،تم الاطلاع على الموقع بتاريخ: www.nazaha.iq،أنظر الموقع الالكتروني هيئة النزاهة: 2601العاشر 

لوضعي، ـهشام مصطفى محمد سالم الجمل، الفساد الاقتصادي وأثره على التنمية في الدول النامية وآليات مكافحته من منظور الاقتصاد الإسلامي وا 3
 .20/02/2601، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ: www.mksq.journals.ekb.egكتروني: ، أنظر الموقع الإل222ص:

http://www.nazaha.iq/
http://www.nazaha.iq/
http://www.mksq.journals.ekb.eg/
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فرص  للعملة ومحدوديةوانخفاض الأجور وتدهور القيمة  مدخلا للفساد، وبصفة عامة يعد البطالة
الاستثمار، وعدم فاعلية نظم الرقابة الاقتصادية والمالية في المؤسسات من أهم العوامل الاقتصادية 

 (1).المساعدة في انتشار الفساد
 جـ ـ عوامل البيئة الاجتماعية:

أن للبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها المواطن ويعمل فيها في الوقت  الإدارة والاجتماعيرى علماء 
 الفساد في: وتفشيذلك لها تأثير على تصرفاته، وتتجلى أهم القنوات الاجتماعية المشجعة لانتشار 

 .ـ العادات والتقاليد 0
 .وانتشار الجهل التعليمـ تدني مستويات  2
 .(2)القبلية توالو لاءاالانتماءات الأسرية  ـ توظيف2

 د ـ العوامل البيئية القانونية والتشريعية:
في انتشار الفساد إذا كانت تتصف بعدم النزاهة وعدم  كبيرهذه البيئة إلى حد   تساهمكن أن يمُ    

الكامل للسلطة السياسية أو التنفيذية في الدولة، ومن بين مظاهرها مختلف  ضوعالاستقلالية والخ
، (3)القوانين التكثيفية، والتغيير المستمر فيها، والثنائية في تفسير القوانين، وضعف الجهاز القضائي

في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وعدم  ةوالتفتيشيوغياب المحاسبة وضعف الأجهزة الرقابية 
ليتها، بالإضافة إلى وجود أنظمة وقوانين أو تشريعات تشجع على الفساد وكل ذلك يصب استقلا

ضمن تراجع مردود سياسة مكافحة الفساد على الرغم من الترسانة القانونية والعقابية المتضمنة كل 
 .(4)صور التجريم والعقاب

 
 

                                                           

 .021-020سمر عادل حسين، المرجع السابق، ص ص: - 1

 .26-21ص ص: المرجع السابق،آمال ينون،  ـ 2
 .021سمر عادل حسين، المرجع السابق، ص: - 3
 .012إيناس عباس يونس الفتلاوي، المرجع السابق، ص: - 4
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 الثقافية: البيئةـ عوامل ه
يكاد لا يخلو أي مجتمع من مظاهر سلبية للفساد تمس كيانه الاجتماعي والاقتصادي...      

وإن يكن هذا ،وتحول بينه وبين التنشئة السليمة للفرد داخل مجتمعه ومسار تكوينه الصحيح والسليم 
 كيبةتر بسبب تأثيرات داخلية وخارجية لا محالة، تدفع بالفرد إلى الابتعاد كل البعد عن الوحدة وال

وانحرافات أخلاقية تؤدي إلى تدني مستوى تعليمة وتثقفه  تسلوكياالاجتماعية الهادفة وتزرع فيه 
مما يساعد على نشر  ،ضرب فيها الوازع الدينييُ و  وتتشتتمن خلالها المنظومة الأخلاقية  وتنهار

 وانتشار الفساد وقبول شيوعه انطلاقا من حجج واهية وقناعات زائفة.
فإن مكافحة الفساد فيها  ،والميل إلى الجمود والتحجر بالانغلاقفكلما اتسمت البيئة الثقافية        

دور كبير في بناء لها يصبح صعبا وعلاجه أصعب فالمؤسسات التربوية والدينية والصحافة والإعلام 
 .(1)ر الفسادتكون سببا رئيسيا في ظهور وتفشي مظاه قدالقيم الثقافية الايجابية أو العكس والتي 

 أنواع الفساد : الفرع الثاني
إن ظاهرة الفساد معقدة ومتشابكة، حيث لا توجد حدود فاصلة بين السياسي والأخلاقي         

وهو ما يجعل من مهمة فرز وحصر أنواع الفساد مهمة غاية في الصعوبة.  ،والاجتماعي والاقتصادي
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن ظاهرة الفساد هي في حد ذاتها ديناميكية ومتجددة أي متطورة 
بحسب البيئة المحيطة وذلك من أجل مواكبة التغيير السريع لما يحدث في العالم،وهو ما ظهر جليا في 

التصنيفات والأنواع التي يعتمدها الباحثون في هذا المجال، وبناء عليه سنعتمد في اختلاف وتفاوت 
 .تحديد أنواع الفساد على مجموعة من أهم المعايير المطبقة طرف المختصين في هذا المجال

 

 

 
                                                           

 .021سمر عادل حسين، المرجع السابق، ص:- 1
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 الفساد حسب درجة التنظيم/ 1

وك لعن س التي تعبركافة أشكال الفساد الصغيرة و العرضية، ه  ويقصد ب الفساد العرضي: -أ
، والمحسوبية، والمحاباة، سرقة الأدوات الاختلاسشخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام بالإدارة، مثل 

 .المكتبية، أو بعض المبالغ الصغيرة

ل إجراءات و فة من خلالدارات المختلإيئات و المنظمات و اما ينتشر في اله الفساد المنظمّ: -ب 
 ها وكيفية إنهائها.مقدار الرشوة و آلية دفع لالعرف من خترتيبات مسبقة و محددة، ت

كات الحكومية عن طريق صفقات لو الممتمن ناحية المال واسع النطاق  وهو الفساد الشامل: -ت 
 وغيرها. حة العامة، الرشاوىلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعوى المصلومية، تحويل ممتعم

 ه:المنخرطين فيالفساد حسب انتماء الأفراد / 2

لتابعة يئات العمومية او الفساد المنتشر في الإدارة الحكومية و جميع الههو  فساد القطاع العام: -أ
ل المنصب العام لأجل الأغراض و المصالح يتم استغلا هو من أكبر معوقات التنمية، و فيه، و لها

  (1) .الشخصية

ى مجريات السياسة العامة لتأثير علالقطاع الخاص لل نفوذ و يعني استغلا فساد القطاع الخاص: -ب
حة شخصية كالإعفاء لتحقيق مص لأجل هذادايا، و هف الوسائل من رشوة و للدولة، باستعمال مخت

 (2) .ى إعانةلوالحصول ع من الضريبة،

                                                           

1  Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur    financier en Algérie , édition ـــــــ 
Houma, Alger, 2005. p28 

  2  - Emmanuel aubin, droit de la fonction publique, gualimo editeur, paris, 200  - BRIGANT jean- marie, 

BRIGANT jean- marie Droit pénal, n 0 1 janvie 2012. P52. 
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  :الفساد من حيث الحجم -3

كبار المسؤولين   ه، ويقوم بللإدارةيا لو فساد ينتشر في الدرجات الوظيفية العهو  الفساد الكبير: -أ  
الدولة  هيفلو أخطر أنواع الفساد لتكهداف مادية أو اجتماعية كبيرة، و هوالموظفين في الدولة لتحقيق أ

 مبالغ ضخمة 

وعادة  هدف منافع وعوائد محدودة في قيمتيهق بممارسات الفساد التي تستليتع الفساد الصغير: -ب
ما ينتشر في المستويات الوظيفية الدنيا والمنخفضة ويرتكب من قبل صغار الموظفين، كما أن المقابل 

ك التي تقدم مقابل التعجيل في لالرشاوى الطواعية، مثل ت هبسيطا إلى حد ما، وتندرج تحت هالمالي في
 لازمةتقديم وثائق عدم معينة، أو  ات، أو ترخيص مزاولة نشاطى تراخيص البناء مثلالالحصول ع

 أو تمام معاملة ما . ازلانج

 :تشارلانالفساد من ناحية ا -4

يمية لذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعا وعالميا يتجاوز بذلك الحدود الإقه الفساد الدولي: -أ
الشركات المتعددة الجنسيات، والمنظمات الدولية،   :اهمتعددة من هدولة وحتى القارات، وأدواتلل

 وغيرها. كمنظمة التجارة الدولية، وصندوق النقد الدولي

فساد  هيخرج عن كون ذي، و الك الفساد الذي ينتشر داخل الدولةو ذلهو  ي:لالفساد المح -ب
 (1)بشركات أجنبية هموجرائم ميرتبطون في مخالفاتهلا ن صغار الموظفين والأفراد، مم

 ه:مجال الذي نشأ فيلالفساد طبقا ل5 - 

 لهبصورة تجع هوكياتلو ذلك الفساد الذي يؤدي بالمرء إلى الانحطاط في سه قي:الفساد الأخلا -أ  
فينحط بذلك إلى  ه،ورغبات هم لنزواتلوقات، فيستسلعن غيره من المخه ب ، الذي ميزه اللهلهلا يحكم عق

                                                           

1  .Kheloufi Rachid, «Les institutions de régulation en droit algérien», Revue IDARA, 2005 p26 ـــــــ 
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، ولعل دابلآة لوكات المخالفلة والفاحشة، والسلأقل الدرجات والمراتب، وينتج عن ذلك انتشار الرذي
من أشد الأخطار التي تروج للفساد الأخلاقي في وقتنا هذا المخدرات أو الإعلام و القنوات الفضائية 
الرخيصة التي تستهدف عنصر الشباب الذي يعتبر السبب في نهضة الأمم، وذلك عن طريق بث 

ة والانضباط وعدم الشعور البرامج و الأفلام والأغاني التي تدعو للانحلال الأخلاقي وعدم المسؤولي
 (1). بالواجب تجاه أوطانهم والعمل لبناء مستقبلهم الذي يعتبر مستقبل الوطن اجمع

 .خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لدى الأمة هويقصد ب الفساد الثقافي: -ب

ا ل الذي يصيب المؤسسات الاجتماعية التي أوكل لهلو الخه :والأمني الفساد الاجتماعي -ت
، بل و يعود كذلك سرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمللأ، كاهالمجتمع تربية الفرد وتنشئت

للفساد المتواجد في مؤسسة التعليم من قبل بعض المسؤولين الذين بات جل اهتمام في جمع المال 
 .والنهب والسلب والسلطة فقط

والمجتمعات التي تفتقد الأمن والأمان تسود فيها يعتبر توفر الأمن في مجتمعٍ ما من أساس النعم،       
أنواع كثيرة من الفساد، وعدم توفر الأمن قد يسول للأنفس المريضة سلوك طرق الفساد من غشٍ 

  (2) .وخداعٍ ومحسوبيات، ومن فقد الأمن والأمان قد لا يشعر ببقية النعم

الرئيسية للفساد ومع وجود الفساد بشكل كبير في المجتمعات  أسبابعدم الاستقرار سبب من  إن    
في  الأمنللمنطقة التي نعيش فيها ونتائجها تكون وخيمة على  والأمان الأمنتكون نتيجتها فقدان 

وبذلك  .الأمنالمجتمع من السلب والنهب للمال العام وفقدان للممتلكات العامة والاضطرابات في 
التجارية والصناعية والركود  الأعمال الأسواقة للمواطنين وتوقف لحركة عدم الاستقرار والطمأنين

 .الانهيار والتفكك الاجتماعي إلىالاقتصادي ويؤدي 

                                                           

  1 ــ   Michel Veron, droit pénal spécial 8 eme édition, Armand câlin, paris, 2000. P82. 
2  .Zouaimia Rachid, Droit de la régulation économique, édition Berti, Alger,2008. p20 ـــــــ 
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يئات القضائية، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق و و الانحراف الذي يصيب الههو  الفساد القضائي: -ث
وغيرها،  ادة الزورهوالرشاوى، وش دايالهم، ومن أبرز صوره :المحسوبية والواسطة، وقبول التفشي الظ

القضاء هو السلطة  إن الحكومات و الشعوب ، صيبخطر مايأالفساد القضائي بهذا الشكل هو من 
 (1). التي يعول عليها الناس لإعادة حقوقهم المهضومة

داف غير هطة العامة من قبل النخب الحاكمة لألو إساءة استخدام السه الفساد السياسي: -ج
 مشروعة

، أي قيام البعض ”إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة“والذي يعرف بأنه       
من السياسيين باستعمال منصبهم كأداة في الفساد لتحقيق مكاسبهم الشخصية وزيادة ثرواتهم على 

التي تعود ملكيتها للمال  الأراضيحساب بقية أفراد المجتمع، وكمثالٍ على ذلك تحويل صفة بعض 
تجارية بغية الاستفادة منها للشخص الواحد  أوالمدارس وتحويلها لصفة سكنية  أوالعام كالحدائق 

ويعود بذلك نتائج كارثية على المجتمع والمؤسسات بشكل خاص كون هذه  .جماعة محددة أوالمستفيد 
ام المجتمع بجميع مكوناتها وطبقاتها الممتلكات تعود للمؤسسات العامة التي تستفيد منها بشكل ع

 (2) .الاجتماعية

والاستغلالية ذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة هق لو يتع قتصادي:لإالفساد ا -ح
ى حساب لدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة عه، التي تستللاحتكارات الاقتصادية وقطاع الأعمال

ذه الممارسات نتيجة ها، وتحدث م بههيتناسب مع القيمة المضافة التي تس لاحة المجتمع بما لمص
 لاقتصادي.مناخ الغياب الرقابة أو نتيجة ضعف الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة ل

                                                           

1  Ammar Daniel, La corruptions des agents publics étrangers à l’aube du XXI siècle, revue de la jurisprudence ـــــــ 
commerciale, n°1011, Paris 2000. P60. 

2  .Zouaimia Rachid, op-cit, P 21 ـــــــ 
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ويتمثل في مجمل الانحرافات المالية، ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم  :الفساد المالي -خ
زة الرقابة المالية ،مثل غسل ها، و مخالفة التعميمات الخاصة بأج في الدولة ومؤسساتهسير العمل المالي

 .ة النقديةلرب الضريبي، تزييف العمهالأموال والت

مجموع الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وكذا المخالفات  هويقصد ب الفساد الإداري: -د
 (1) ه.م وظيفتهلمي هيتالتي تصدر عن الموظف العام أثناء تأد

” سلوك بيروقراطي يهدف لتحقيق منافع شخصية بطرق غير شرعية“كما يعرف بأنه      
والبيروقراطية هي سلطة المكاتب والموظفين، وهي تتميز بالروتين المبالغ فيه والبطء والتمسك بحرفية 

كبار الموظفين في السلطة بتعيين القواعد والجمود، وبالتالي تعطيل سير المصالح العامة وكذلك قيام  
الموظفين وفق ما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، واستغلال المنصب من اجل القيام بعمل ما 

وخدماتٍ لأشخاصٍ مقابل الحصول على مكسبٍ مادي، كما يشمل هذا النوع من الفساد 
انين والأنظمة المتعارفة الاستخدام السيئ للوظيفة وعدم تطبيقها بالأسلوب المطلوب وعدم احترام القو 

 . عليها
 وفق:قسمه نجد من الباحثين من وباطلاعنا على مختلف أنواع الفساد    
من فيه كل من: الفساد ـ الفساد حسب المنشأ أو مجال الانتشار أو النشاط، والذي ضُ  0

 .التعليميالأخلاقي، والثقافي والاجتماعي والقضائي والسياسي والاقتصادي والمالي الإداري وحتى 
 .من فيه كل من الفساد الدولي والمحليوالذي ضُ  انتشارهـ الفساد حسب نطاق  2
سم إلى الفساد الكبير الذي يمس المناصب أو الطبقات العليا ـ الفساد وفق حجم انتشاره وقُ  2

 (2) .والفساد الصغير والذي يمس المناصب أو الطبقات الأدنى من المجتمع

                                                           

1  .Ammar Daniel, op-cit, P 62 ـــــــ 

2  .Kheloufi Rachid, op-cit, P 27 ـــــــ 
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نتماء الفرد وهنا يقصد به الفساد الذي يضرب القطاع العام ومختلف ـ الفساد وفق مجال ا 0
قطاعاتها ومؤسساتها، والفساد المرتبط بالقطاع الخاص التي يتم فيه استغلال النفوذ الخاصة للتأثير على 

 .مجالات الحياة ومجريات أحداثها في المجتمع الواحد
ون أو أجمعوا أغلبهم على ثلاث أوصاف ـ الفساد حسب درجة التنظيم وهو الذي قسمه الباحث 2

له محددة في: الفساد العرضي أو الروتيني والمرتبط بالسلوكيات الصغيرة والعرضية للفرد مثل: سرقة 
 (1) .أدوات المكتبة

وهو الذي يصب في ترتيبات مسبقة لعمل مرتب له في إطار هيئة أو  يالتواطئالفساد المنظم أو  .0
 .إدارة معينة، كترتيب عملية دفع رشوة وطريقة الدفع ومآلها

ـ الفساد الشامل وهو الذي يتميز بالتوسع عن أشكال الفساد المذكورة أعلاه )العرضية، المنظم(  1
ات ضخمة والاستفادة منها لمصلحة كونه يمس صفقات ومشاريع تدخل في مضمونها أموال وممتلك

 .خاصة
 ن تأثر بتقسيمات الباحثين لأنواع الفساد وفق الأسس التالية:ممونحن 

ويقصد بها المخالفات المرتكبة من طرف الموظف أثناء تأدية مهامه ومن  :ـ الفساد التنظيمي 1
 أهمها: 

 .أ ـ عدم احترام العمل )كالتأخر(
 (2) المطلوب منه )التباطىء، عدم قيامه بالشكل الصحيح، الرفض( عملهب ـ امتناع الموظف عن أداء 

وعدم الالتزام بأوامر وتعليمات ، ج ـ التراخي )الكسل، تنفيذ الحد الأدنى من العمل المطلوب...(
 للتجديد والابتكار وعدم الرغبة في التعاون.الميل وعدم  ةواللامبالاالرؤساء وهو ما يخلق السلبية 

 ،تحمل المسؤولية وإفشاء الأسرار العمليةـ عدم د

                                                           

1 ـــــ   Michel Veron, op-cit, P 84. 
2   .Zouaimia Rachid, op-cit, P29 ـــــــ 
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وتعني المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف وتتعلق  ـ الفساد السلوكي )الانحرافات السلوكية(: 2
  بمسلكه الشخصي وتصرفه وأهمها:

 .الوظيفة )تصرفات مخلة بالحياء، مخدرات...( كرامةأ ـ عدم المحافظة على  
 .، تقديم خدمات شخصية....(المحسوبية)ب ـ سوء استعمال السلبية 

 ،جـ ـ الوساطة كوسيلة لتبادل المصالح
وتعني المخالفات المالية والإدارية المتصلة بسير العمل المنوط  ـ الفساد المالي )الانحرافات المالية(: 3

 (1) بالموظف ومنها:
 ،أ ـ مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها

 .من الأعمال الموكلة إليه في فرض إتاوة للانتفاعطة الوظيفية السل تسخيرب ـ 
 .جـ ـ الإسراف في استخدام المال العام وتبديده 

 ـ الفساد الجنائي )الانحرافات الجنائية(: 4
 ثرها:كثير ويصعب حصره ومن أكإن الفساد المتضمن الجانب الجنائي  

 .أ ـ الرشوة
 .ب ـ اختلاس المال العام بمختلف أشكاله

 .(2)جـ ـ التزوير
 وأثاره: أهمية مكافحة الفساد ثانيالمبحث ال

ساهمت الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية ومن ورائها الأمم المتحدة في زيادة الوعي بمخاطر   
عامة، وشاملة لجميع  إستراتيجيتهاالفساد والتعريف بآثاره الضارة على مختلف جوانب الحياة، وكانت 

الدول، في ظل أهدافها التي قامت عليها، ومع ذلك فإن هذه الجهود لن تحقق أهدافها بالشكل القيم 
ما لم تجد صدى وقبولا لدى الدول المعنية خاصة في ظل الاختلافات التي تحكم المنظومة القيمية 

                                                           

1  - Emmanuel aubin, op-cit, P53.  

 .010 -012 :صالمرجع السابق، ، الفتلاويـ إيناس عباس يونس  2
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نب هي أحد السبل والطرق لاقتصاديات العالم، من أجل ذلك كانت الإصلاحات في أكثر من جا
الكفيلة بمحاربة الظاهرة على المستوى المحلي انطلاقا من تفعيل مبادرات تراعي الخصوصية، الثقافية 

الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد، و الأهم وضع استراتيجيات تتخذ من المباراة الدولية قاعدة 
 .(1)الأساس في أي جانب إصلاحي تقوم به

 أهمية مكافحة الفسادالمطلب الأول: 
 ويمكن تقسيم طرق علاج ومكافحة الفساد بالنظر إلى مختلف الجوانب إلى:     

 والمتمثل في: الدينيالجانب الإصلاح  الفرع الأول:
تنمية منظومة القيم الدينية، وتقوية الوازع الديني لدى المواطن وخاصة على مستوى  -

المؤسسات التعليمية والمساجد، واستشعار المواطن بمخاطر الفساد عليه وعلى أسرته والمجتمع 
ق وسائل الإعلام ييساهم في مكافحة الفساد،ومحاربته عن طر  يجعلهوالدولة عموما، مما 

 .كل أطراف المجتمع بضرورة نشر كثقافة مكافحة الفساد  يسالمدني وتحس شاركة المجتمعمو 
 (2) الجانب السياسي والتشريعي القضائي الفرع الثاني:

ظاهرة الفساد تطرح  وعلاقة التأثير بينهما وبينإن الأمر المؤكد في الجانب السياسي والتشريعي     
صور ومسائل واضحة يكاد يتفق عليها كل دول العالم التي تهدف إلى القضاء على الفساد وطرح 

أسس  وضعسبل المعالجة في المجال السياسي والتشريعي، والتي يمكن تضمينها من خلال الحرص على 
وهادف يتلاءم مع حجم الظاهرة وتعميقها في المجتمع  (3)قانونية وإطار تشريعي واضح ومتجدد

والإلمام فيها بكافة الآليات الوقائية والإصلاحية والدينية من أجل الوصول إلى نتائج ايجابية وشاملة 

                                                           

 .10آمال ينون، المرجع السابق، ص :- 1
2   .Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur    , op-cit, P26 ـــــــ 

3  - Emmanuel aubin, droit de la fonction publique, op-cit, P50.  
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 )المكافحة(،لغرضالتشديد على الدور الفعال التي تقوم به الأجهزة المؤسسة لهذا ا يستتبعهوهو ما 

وتكاملية مع الجانب السياسي والتشريعي كون أن  أساسيةضائي قاعدة بحيث يلعب الجانب الق
عن  النقائصاستغلال جهاز القضاء  ونزاهته يخلق دعائم قوية لمكافحة الظاهرة من العمق وتجاوز 

 .ونشر ثقافة التبليغ المساندة لمكافحة الظاهرة  مرتكبيهاسهولة كشف قضايا الفساد وملاحقة طريق 
عد معيارين باستقلالية القضاء يُ  وإلحاقهإن سن قوانين صارمة وهادفة ودقيقة، هم من ذلك فوالأ

أساسين يتحققان في ظل قيام نظام حكم ديمقراطي ونزيه قائم على المشاركة الفعلية لمختلف أطياف 
 صورته الايجابية بتجسيده مبدأ سيادة القانون والمحافظة على أمن المجتمع ومقوماته. تنعكسالمجتمع 

 جانب الإصلاح الإداري والاقتصادي لفرع الثالث: ا
 إن مجال إصلاح المنظومة الإدارية والاقتصادية هو أحد المنافذ الرئيسية لمكافحة الفساد.     

للجانب الإداري فإن الوصول إلى مقاربة إدارية لمحاربة الفساد تنطلق من إعداد مدونات  فبالنسبة
السلوك الموظفين العمومين على مستوى كل الإدارات وتفعيلها انطلاقا من مجموعة القوانين التي تنظم 

 ومندة في كل إدارة من جهة أخرى، سير العمل الإداري من جهة، والإجراءات التنظيمية المعتم
 ذلك:
 ،تحديد معايير الانتقاء في التوظيف، محابة البيروقراطية، توضيح المسؤوليات والمهام.... -

من أهم القنوات التي تساهم في الوقاية من الفساد والحد من يعتبر لجانب الاقتصادي، فإنه اأما 
صادية والحد من ظاهرة إصلاح المنظومة الاقت بينبحيث أثبت الدراسات أن العلاقة القائمة  ،تأثيراته

الفساد أنه كلما زاد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية كلما أدى ذلك إلى انتشار الفساد، وأن 
انخفاض مؤشر الفساد ودرجته ينعكس مباشرة على مختلف المؤشرات الاقتصادية وهو ما يعكس 

 .(1)الوضع الاقتصادي لكل بلد
 

 

                                                           

 .12-10، ص ص:مال ينون، المرجع السابقآـ  1
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 الرقابيالجانب الإصلاح الفرع الرابع: 
إن تعزيز هذا الجانب يزيد من التزام الموظف بعمله قدر الإمكان وذلك عن طريق تفعيل دور       

 .(1)الرقابة الداخلية والخارجية، الرقابة القبلية والبعدية على أعمال الموظفين
خلا ولطالما أثبت الدراسات في هذا المجال أن ضعف الرقابة وعدم فاعليتها من شأنه أن يكون مد

يزيد من فانعدام الرقابة قد  ،الفساد وتجذر الظاهرة بالمجتمعات تسلوكيا وأساسيا لانتشارسهلا 
وهو ما يؤدي إلى ضعف الخدمات  ،تحديد الفعل في إطار الفساد ومنه الإفلات من العقاب صعوبة

وإهمال في القطاعات  تسيبالمقدمة وعدم احترام القانون والأجهزة القائمة على ذلك وينجز عنه 
 ومن أهم الرقابات )المالية، الأداء(. ،العامة والخاصة على السواء

 جانب الإصلاح والصلاح الاجتماعي والبشريالفرع الخامس: 
الاقتصاد والحياة العامة، وأي  مجالعد الفرد المسؤول الرئيسي عن انتشار الفساد وتغلغله في يُ      

عد الركيزة الأساسية يُ  وكونه معالجة لهذه الظاهرة وكبح جماحها لا بد أن تنطلق من الفرد و إلى الفرد،
لنجاح أي جهود مرتبطة بمحاربة الفساد سواء على مستوى المؤسسات كموظف، أو على مستوى 

 .(2)المجتمع كمواطن عادي
صلاح لإجزأ عن المجتمع في أي مجال، ينبغي أن يكون أساسا لإن هذا الفرد الذي لا يت  

و مواجهة الظواهر الاجتماعية المتشبعة ملموسة الاجتماعي لكل دولة، من أجل الوصول إلى نتائج 
على رأسها الفساد ومحاربته بكافة صوره داخل أي مستوى أو قطاع في المجتمع الواحد، ولا يتم تبني 

والعمل  موسلوكياتهعلى أسس وقواعد صارمة تضبط العلاقات بين الأفراد  إصلاح اجتماعي إلا بناء
 الفنيةمحافظة على كل الجوانب  وقيمةخلق منظومة اجتماعية متناسقة و على تنمية الوعي الاجتماعي 

 ن واحد.آوالبشرية والمادية، المكونة لمجتمع واع ومنتج في 
 

                                                           

 .01، ص:ـ عبد الحفيظ مسكين، المرجع السابق 1
 .11آمال ينون، المرجع السابق، ص:- 2
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 ر الفساد ثاأالمطلب الثاني: 
أنه يتولد عن انتشار الفساد أثار مدمرة ليس فقط على النواحي الأخلاقية بل من الطبيعي    

يشمل النواحي السياسية والاقتصادية، كون أن ظاهرة الفساد تعتبر إحدى القضايا الكبرى وأحد 
وأبرز وأخطر المشكلات التي اتفقت الخبراء أو المختصين على ضرورة مكافحتها وعلاجها، وذلك لما 

ة على انتهاك القيم والمعايير القانونية والأخلاقية من جهة ولما تسببه من مخاطر على لها من قدر 
الاستقرار المجتمعات وأمنها من جهة أخرى، وهذا ما يهدد مؤسسات الحكومة والعدالة ويعرض برامج 

 .(1)التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر
واجبات الرسمية لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية وإن كان الفساد يمثل السلوك المنحرف عن ال   

والمكاسب الاجتماعية أو ارتكاب مخالفات لاعتبارات شخصية فهو الحالة التي يدفع فيها الموظف 
نتيجة محفزات مالية أو غير مالية للعمل خارج نطاق القانون للقيام بعمل ما لصالح مقدم هذه الحوافز 

وأن أكثر ما تطمع أن تحققه الدولة مطالبة المواطن بأن يقدم أداء  ويلحق الضرر بالمصالح العامة،
 .(2)أفضل

 الآثار الاقتصادية الفرع الأول:
 .هروب الاستثمارات الأجنبية مما يزيد البطالة والفقر ونقص فرص العمل -
 .ضياع نسبة معتبرة من أموال الدولة، وضعف النمو الاقتصادي -

 .الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجلإعاقة النمو ـــــ    

 .الأمثل الاستغلالمن  المرجوةبما يعدم الفائدة  استغلالهاإهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء 

 .سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها الاستثماراتهروب 

                                                           

 ،62السياسية العدد ثار الفساد الإداري على عمل المؤسسات الحكومية وسبل معالجته، مجلة الحقوق والعلوم آياسين قوتال، خذيري حنان،  - 1
 .221-222:ص ص، 2600جانفي  جامعة عباس لعزوز خنشلة، الجزائر،

ظيفي في الدوائر الحكومية، مجلة الو والانغماس عادل محمد حبيب أبو المعاطي غنيم، مدى تأثير الفساد الإداري في مستوى الثقة التنظيمية  - 2
 .222، ص:2601، الجزائر، ديسمبر ، جامعة أم البواقي62ال عدد، 62الدراسات المالية والمحاسبة والإدارية، المجلد 
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الهوة بين الفئات  وازديادالإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية ـــــ  
 .الغنية والفقيرة

 باستخدامالإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم  إضعافــــــ  
 .على القوانين الاحتيالية والالتفافالوسائل 

المشاريع الكبرى بما يحرم  في إهدارهالتأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اــــــ  
 .من هذه الموارد الاستفادةقطاعات هامه مثل الصحة والتعليم والخدمات من 

العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي  الاستثماراتتدني كفاءة ـــــ  
 (1) .لتي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبةا

قلل الفساد من فرص الإعمار والتنمية وفرص الاستفادة من المعونات والقروض الدولية ويخفض يـــــ  
تدهور البنية التحتية والخدمات العامة.وتؤكد تقارير  إلىمن معدلات النمو بصورة كبيرة ، كما يؤدي 

 .منظمة الشفافية الدولية على الدوام

 الآثار السياسية الفرع الثاني:
عدم الاستقرار السياسي نظرا لزيادة الصراعات والخلافات في إدارات الدولة من أجل تحقيق  ـــــ 

 (2) .منافع شخصية
 .التي تحكم الدولة مما ينتج عنه ضعف الإيمان بمبدأ سيادة القانونضعف الضوابط والمعايير ــــــ  

ضعف  إلى، وهذا يؤدي بالمقابل انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها
 الاستثمار الأجنبي وعدم التعامل مع الدول التي يكثر فيها الفساد.

                                                           

1  - Emmanuel aubin, droit de la fonction publique, op-cit, P50.  

2  - Emmanuel aubin, droit de la fonction publique, op-cit, P50.  
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 .كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي  إضعافـــــ  

ظهور صراعات كبيرة بسبب تصارع المصالح، وتعطيل تطبيق القوانين والأنظمة، وشيوع الفوضى ـــــ  
 وانتشار العنف، وتصبح لغة القوة هي لغة الحصول على الحقوق بل انتزاعها.

وضى السياسية، حيث تعطل الدساتير والقوانين و الأنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفــــــ 
وائح، وتصبح لغة القوة وفرض أمر الواقع وسيمة لانتزاع لى عدم الالتزام بأحكام القوانين والليشجع ع

 ا والحاسمة في المنازعات السياسية وعادة ما تستخدمي المعترف بههالحقوق، وتصبح لغة العنف 
م في هنع أي ممارسة سياسية أو ديمقراطية حقيقية واعتقال من يتوقع النظام فوز الاعتقالات لم

، فالدول التي تعاني من عدم وجهان لعملة واحدةوعدم الاستقرار السياسي والفساد  الانتخابات،
 .ا تعاني من ارتفاع معدلات الفساد الإداريهالاستقرار السياسي نجد

الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد  إقصاء الشرفاء والأكفاء عنـــــ  
 .ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة

 .إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاصــــ  

 تنهار سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصةـــــ  
 (1) الآثار الاجتماعية الفرع الثالث:

ظهور اختلالات في القيم الأخلاقية ومنظومة المبادئ السامية العليا في المجتمع، فالفساد يغير  -
من سلوك الفرد الذي يمارسه ويقلل من رحمته الإنسانية والأخلاقية، مما يجبره لتعامل مع الآخرين 

تمع التي تتطلب من الفرد للنظر للمصلحة العامة بدافع المادية والمصلحة الذاتية دون مراعاة لقيم المج
 .حتى لو أدى ذلك إلى إلحاق أضرار بالغة بالفرد والمجتمع

                                                           

( جامعة 0) 21ال عدداقتصادية،  السياسية، دراساتمفهومه، مظاهره، وسبل معالجته، مجلة الحقوق والعلوم  الإداري:دوداح رضوان، الفساد  - 1
 .021الجزائر، ص: زيان عاشور بالجلفة، 
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انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة  -
 .والمساواة وتكافؤ الفرص

 الأوضاعالتأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادية والسياسية على استقرار  -
 .والسلم الإجتماعي الأمنية

زعزعة القيم الأخلاقية للمجتمع وانتشار السلبية واللامبالاة والكراهية والتطرف بين فئات  -
انتشار الجرائم بكافة أشكالها، كرد المجتمع بسبب عدم النزاهة، وعدم المساواة، وهذا يؤدي إلى 

 فعل علة انهيار قيم المجتمع خاصة عدم تكافؤ الفرص.

عدم المهنية والتفريط في القيام بالواجب الوظيفي والرقابي، وتراجع الاهتمام بالحق العام  -
والشعور بالظلم من غالية أعضاء المجتمع، وهذا يؤدي الى انتشار الفقر وانتشار البطالة 

 المستوى المعيشي. وتدهور

هروب ذوو الكفاءات لخارج البلد بسبب الفساد والمحسوبية والواسطة والانتماء وتزداد فكرة  -
 الهجرة للخارج وعدم مواجهة المفسدين مما شجع على استمرارهم.

 .(1)الموظفعن أداء الواجب الوظيفي والمهني من طرف  التقاعص -
 القانونية  الآثار الفرع الرابع:

روب من العقاب، ى الهلتشريعات جديدة لا تحقق الردع الكافي، وتساعد الفاسدين ع إصدار -
 .من ثغرات قانونية ل عليهوذلك لكثرة ما تشتم

زة هين بالأجلمن العام هاى تنفيذلية تطبيق القوانين نتيجة فساد القائمين علعدم جدوى وفاع -
 .الأمنية و الرقابية والقضائية

                                                           

 .006، ص: مرجع سابق  الإداري:دوداح رضوان، الفساد  - 1
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ة إجراءات العدالة و المحاكمة، حتى لجأ المفسدون إلى عرقليث يبطء إجراءات المحاكمة، ح -
رب من المسؤولية هتلتوية للا باستخدام أساليب مهتفقد القضية الردع العام المقصود من

 .القانونية

من أموال ناتجة عن نشاط  ه، صحبة ما قاموا بجمعهمين لخارج البلد مع ذوييهوفرار المت هروب -
 ل عائداتهم للخارج .، وتحويالفساد الإداري

تبييض الأموال وذلك لكثرة العمليات التي يقوم بها المفسدين من  أوانتشار جرائم غسيل الأموال 
 .أجل إخفاء والتمويه عن الأصل غير المشروع لأموالهم
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 61-60صور جرائم الفساد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتة  : الفصل الثاني
من  021إلى  020كان المشرع الجزائري يجرم الصور المختلفة لجرائم الفساد بموجب المواد من         

قانون العقوبات بهدف حماية نزاهة الوظيفة العمومية مما يلحق بها من خلل أو فساد، غير أنه ونتيجة 
يق على اتفاقية الأمم الالتزامات الدولية للجزائر في مجال مكافحة ظاهرة الفساد وعلى رأسها التصد

، إضافة إلى تشعب جرائم الفساد واتخاذها لأشكال مستحدثة 2662المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
متصلة بعالم المال والأعمال وعدم قدرة نصوص قانون العقوبات على مواجهتها، كان لابد على 

الميادين، وعليه جاء  المشرع استحداث قانون خاص جديد، يتوافق مع التطورات الحاصلة في كافة
ليكون الإطار المناسب لمواجهة الأشكال المستحدثة لهذه الجريمة، إذ نص على خس  60/60القانون 

 ( جريمة فساد، حاول المشرع من خلالها حصر كافة صور جرائم الفساد. 22وعشرون )
بحيث  ،طار هذا القانونتم تجريمها في إأهم الصور الجنائية التي  سيتم التطرق إلى الفصلهذا في و     
أن  كونتبني قانون خاص  هو ، 60/60الغاية من إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن 

 .أصبحت معقدة وخطيرة ومن شأنها أن تهدد كيان المجتمع وتمس بأمنه ظاهرة الفسادهذه 

 جرائم الرشوة واختلاس الأموال العامة والتستر على الفسادالمبحث الأول: 
تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير  60/60يهدف المشرع من وراء تطبيق القانون        

القطاعين العام والخاص، للحفاظ على الأموال التي هي عصب الحياة، وعليه سنتطرق في هذا 
وة، ثم نتطرق المبحث إلى جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، إضافة إلى الصور المستحدثة لجرائم الرش

إلى جرائم اختلاس الأموال العامة واستعمالها على نحو غير شرعي،  وفي الأخير نتناول جرائم التستر 
 على الفساد.

 الرشوة والجرائم الملحقة بها  الأول: المطلب
باعتبار أن جريمة الرشوة من أخطر الجرائم المحددة في قانون مكافحة الفساد، كونها ترتبط بمجال      

حيوي وحساس في الدولة ألا وهو قطاع الوظيفة العامة، والتي يعتبر فيها الموظف العمومي حلقة 
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فية على أكمل أساسية في زيادة الثقة بين الدولة وموطنيها عن طريق تأدية الخدمات والواجبات الوظي
 .وجه

 العموميين الموظفين رشوة جريمةالفرع الأول: 
 سنتاول في هذا الفرع تعريف جريمة رشوة الموظفين العموميين وأركانها والعقوبات المقررة لها    

 العموميينتعريف جريمة رشوة الموظفين أولا: 
 في فاعليته من والحد الإداري بالنظامر ضر  خلالها من تستطيع بالغة، بخطورة الرشوة جريمة تتميز      
 من لابد كان الدولة لكيان تهديد من شكله لما ونظرا ساسالأ هذا وعلى ،المجتمع هدافأ تحقيق

 الصحيح والفهم التحديد على الوقوف ينبغي إذ مكافحتها،و  منها للوقاية خاصة قوانين إصدار
 .1بأركانها الإحاطة جلأ من للظاهرة

ى وعل مقابل بدون الوظيفية ومهامهه واجبات بتأدية العام الموظف بقيام يقضي العام صلالأ نإ    
ا هذي تلق وفي حال ،ما يقدمه من خدمات على المادية حقوقه كامل يتلقى بحيث ،وجه أكمل

 القانون يقتضيه ما خارج به القيام ينبغي عمل على امتنع وأ عمل على عطاء العمومي الموظف
 مع رشوة، جريمة اعتبارها انهامك غير في هواختصاصات صلاحياته بذلك ويستعمل العامة والمصلحة

 .الاتفاق في خرآ طرف وجود
 فيما يلي يأتي بيان أركان الرشوة المرتبطة بالموظف العمومي :: أركان الجريمةثانيا

 السلبية ة: الرشو أ
الوقاية من الفساد ومكافحته رقم من قانون  2-22تم إدراج هذا الفعل الإجرامي ي نص المادة    

 ، ويمكن تحديد الأركان التي تقوم عليها كالآتي:2660فبراير  26المؤرخ في  60-60
 .والتي تقتضي أن يكون موظفا عموماصفة الجاني  -

                                                           

، والعلوم الإنسانيةكلية الحقوق   الماجستير،مذكرة لنيل شهادة  ،60/60 ومكافحته رقمجريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد  يطوسليمة،بن  -1
 .1 ص:، 2602- 2602السنة الجامعية  الجزائر،باتنة  لخضر،جامعة الحاج 
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وهو المرتبط بفعل الطلب أو القبول للمزية المستحقة التي يتم تقديمها مقابل القيام الركن المادي  -
الأعمال التي تدخل ضمن وظيفة الموظف العمومي، أو قد تتمثل في فعل الامتناع عن تأدية بعمل من 

 فعل معين يدخل كذلك ضمن مجال وظيفته.
 ويتمثل في صورتين هما: القبول أو الطلب، ومسألة الشروع في جريمة الرشوة.النشاط الإجرامي:  -1
من قانون مكافحة الفساد  2-22لمادة به المقابل ويتمثل حسب نص ا دويقصمحل الارتشاء:  -2

 وتأخذ هذه الأخيرة عدة معاني وصور: مستحقة في مزية غير
قد تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية، وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير  -

 مشروعة، محددة أو غير محددة،
 عدم استحقاق أخذ المزية بأي طريقة كانت، -
 الموظف المرتشي شخصيا أي لنفسه أو لشخص أو كيان آخر،تلقي المزية غير المستحقة من  -

وتتمثل في: أداء المرتشي لعمل إيجابي أو الامتناع عنه، وأن يكون العمل من  الغرض من الرشوة: -3
 .أعمال وظيفة المرتشي

يكون طلب المزية أو قبولها قبل أداء العمل  أن: بحيث يشترط لقيام الجريمة لحظة الارتشاء -4
 .ب أو الامتناع عن أدائهالمطلو 

باعتبار أن الرشوة جريمة قصدية يقتضي لقيامها توافر القصد الذي يتكون من  القصد الجنائي: -
العلم والإرادة، بحيث يعلم أنه موظف عمومي وأنه مختص بالعمل المطلوب منه وأن المزية التي قبلها أو 

انتفى القصد  وإلاطلبها مقابل عمله الوظيفي غير مستحقة ويعلم بذلك عند الطلب أو القبول 
توافر القصد الجنائي بالعناصر  إثباتعلى عاتق النيابة العامة لصعوبة  الإثباتي والذي يبقى فيه الجنائ

 .1المذكورة أعلاه 
 

                                                           

الثانية عشر، طبعة منقحة في ضوء القوانين الجديدة، دار الهدى، الجزائر،  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعةأحمد بوسقيعة،  -1
 .10-10، ص ص:2602
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 : الرشوة الإيجابيةب
أو كما يسميها البعض جريمة الراشي، وحقيقة فإن المشرع الجزائري لم يذكر عبارة الراشي صراحة       

، بحيث تم النص على الرشوة الإيجابية في المادة 1كما فعل غيره من المشرعين مثل المشرع المصري
الملغاة،  021دة من قانون مكافحة    الفساد ، بعدما كان مدرجا في قانون العقوبات في الما 22-0

فإذا كانت جريمة الرشوة السلبية تقتضي أن يتاجر الجاني بوظيفته، ففي جريمة الرشوة الإيجابية يتعلق 
فيها بشخص الراشي الذي يعرض على الموظف العمومي مزية غير مستحقة نظير حصوله على  الأمر

ة السلبية تقتضي صفة الموظف منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له، وفي المقابل فغن جريمة الرشو 
 .2العمومي أما الرشوة الإيجابية فلم يتم اشتراط صفة معينة

 وتتمثل أركانها في:
المشرع الجزائري كان قد سوى بين أسلوبين في الفعل الذي يأتيه الراشي، فقد  نإ الركن المادي:أ ـــــ 

 يكون:
 .أسلوب الترغيب في الارتشاءـــــ  
 .3التهديد في الارتشاءأسلوب ـــــ  

الأصل أن يكون الموظف العمومي المقصود هو المستفيد من المزية الموعود المستفيد من المزية:  -1
يكون المستفيد شخصا آخر غير الموظف العمومي  أنالممنوحة، ولكن من الجائز  أوبها أو المعروضة 

 المقصود، وقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، فردا أو كيانا،
ويتمثل في أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وبذلك تشترك الغرض من المزية:  -2

من قانون مكافحة الفساد  0-22الرشوة الإيجابية مع الرشوة السلبية في الغرض، بحيث تشترط المادة 

                                                           

، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة، 0ال عدد، 21، المجلد ةالقانونية والسياسيسعيد يوسف محمد يوسف، جريمة الرشوة، المجلة الجزائرية للعلوم  -1
 .20، ص:0زائرالججامعة 

 .12-10، المرجع السابق، ص ص:أحمد بوسقيعة -2

 .21-22سعيد يوسف محمد يوسف، المرجع السابق، ص ص:  -3
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أن كون العمل المطلوب من الموظف تأديته أو الامتناع عن تأديته، لقاء مزية، يدخل في مجال 
 .1اختصاصه، ولا يهم عن أدى سلوك الراشي إلى النتيجة المرجوة أو لم يؤد

 وهو نفس القصد الذي تم تناوله في جريمة الرشوة السلبية أعلاه.القصد الجنائي  -ب
 ة المقررة للجريمةلعقوب: اثالثا

 :الرشوة جريمة مجال وفي يعاقبه نأ على 60-60 قانون من 25 المادة تنص     
  دج1.000.000  إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات (10)رعش إلى سنتين من بالحبس"

 وأ مباشر بشكل ياها،إ منحه وأ عليه عرضها وأ مستحقة غير بمزية عموميا موظفا وعد من كل-0
 داءأ عن الامتناع وأ عمل بأداء يقوم لكي خرآ كيان وأ شخص لصالح ذلك كان ،سواءمباشر غير

 .واجباته من عمل
 لنفسه سواء مستحقة، غير مباشر مزية غير وأ مباشر بشكل قبل، وأ طلب عمومي موظف كل-2
 ." واجباته من عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل لأداء خر،آ كيان وأ خرآ شخص لصالح وأ

 .غيره على بها يمتاز الفضيلة :المزية
  العمومية الدولية المنظمات موظفي جانبالأ العموميين الموظفين رشوة: الفرع الثاني

 العموميينسنحاول التطرق جريمة الرشوة المرتكبة من قبل الموظفين  طلبمن خلال هذا الم      
الدولية العمومية، بحيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المستحدثة في  تالأجانب وكذا موظفي المنظما

فجاء لتبيان أركان الجريمة، ثم تبيان النص  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 60-60القانون 
 السالف الذكر.  60-60القانوني المقرر حين ارتكاب هذه الجريمة وفق ما جيء به في القانون 

 لجريمة : تعريف اأولا
 من كذلك ترتكب رشوة جرائم نجد فقد يينلالمح العموميين الموظفين على الرشوة تنطبق ما مثل      
 مكافحة قانونال به جاء التي النقاط همأ من النقطة هذه وتعتبر جانبأ عموميين موظفين طرف

 .منه 28 المادة نص فيوبالتحديد  الجزائر في الفساد
                                                           

 .10-12أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص: -1
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والشيء الملاحظ أن المشرع الجزائري في تقنينه للقانون الخاص بمكافحة الفساد حافظ على       
والخاصة بالموظف العمومي الوطني، غير أن الجديد في هذه الجريمة  ةنفس أركان جريمة الرشوة التقليدي

المشرع وهكذا وسع  1،هو صفة الجاني التي تقضي بأن يكون موظف في إحدى المنظمات الدولية
الجزائري في مجال التجريم إلى المعاملات الدولية بعد أن كان محصورا في المعاملات الوطنية، تضييقا 
على أعمال الفساد وحفاظا على المال العام أهم وسائل النشاط الإداري، فمن شأن هذه الجريمة 

ف العمومي الجزائري الذي التأثير على نزاهة الوظيفة العمومية  مثلا، من خلال إعطاء أو تلقي الموظ
يعمل خارج نطاق الجمهورية رشوة، أو حصول الموظف العمومي الأجنبي على  صفقة غير مستحقة 

 2 .مثلا
 تقوم هذه الجريمة على ما يلي: أركان الجريمة: ثانيا

 الجاني ة: صفأ
صفة الجاني قائمة على أن  أنالسابق الذكر يتبين لنا  60-60من قانون  21من خلال نص المادة 

 يكون:
 .موظفا عموميا أجنبيا -
 موظفا في المنظمات الدولية العمومية. -

 الرشوة السلبية ن: أركاب 
مع رشوة الموظفين العموميين، في  21من المادة  2تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة       

في الركنيين المادي والمعنوي، وإن كان  22المادة من  2صورة الرشوة السلبية المنصوص عليها في الفقرة 
هناك اختلاف في الصورتان من حيث الغرض باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني قد تختلف 

 .مع واجبات الموظف العمومي الأجنبي

                                                           

جامعة  الخامس،العدد  القضائي،مجلة الاجتهاد  ومكافحته،مال يعيش تمام، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد آ  -1
 .12:،ص2662، سبتمبر الجزائر بسكرة،محمد خيضر 

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي 60-60 بالقانون:رمزي بن الصديق، صور الرشوة في القطاع العمومي المستحدثة  -2
 .206، ص :2602، الجزائر، جوان 61تامنغست، العدد 
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 الرشوة الإيجابية ن: أركاج
في  العموميينرشوة الموظفين مع  21من المادة 0تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة       

من الركنين المادي والمعنوي، مع  22من المادة  0صورة الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة 
تكون صور الرشوة ذي  أنبشأن هذه الجريمة تشترط  21من المادة  0اختلاف فيما يخص أن الفقرة 

بحيث لم يتم  22 ةالغرض يختلف عن ما هو منصوص في الماد أنصلة بالتجارة الدولية أو بغيرها أي 
 1 .تحديد هذا الغرض

 : العقوبة المقررة للجريمةثالثا
 من وبغرامة سنوات (10) عشر إلى (2) سنتين من بالحبس يعاقبعلى أنه: 28  المادةتنص       

 :دج1.000.000  إلى دج  200.00
 وأ مستحقة غير بمزية عمومية دولية منظمة في موظفا وأ جنبياأ عموميا موظفا وعد من كل-0

 وأ نفسه الموظف لصالح ذلك كان سواء ،مباشر غير وأ مباشر بشكل ياها،إ منحه وأ عليه عرضها
 من عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل بأداء المواطن ذلك يقوم لكي خر،آ كيان وأ شخص لصالح

 بالتجارة صلة ذي مستحق غير امتياز يأ وأ صفقة على المحافظة وأ الحصول بغرض وذلك ،واجباته
 .بغيرها وأ الدولية

 عند مزية يقبل وأ عمومية يطلب دولية منظمة في موظف وأ جنبيأ عمومي موظف كل-2
 يقوم لكي خر،آ كيان وأ شخص لصالح وأ لنفسه سواء ،مباشر غير وأ مباشر بشكل ،مستحقة

 ." واجباته من عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل بأداء
 الخاص القطاع في الرشوة: الفرع الثالث

خُصص لتحديد الأركان  وأولا خُصص لتعريف الرشوة في القطاع الخاص،  الفرعيتضمن هذا      
من القانون الخاص للوقاية  06التي تقوم عليها الجريمة، ومن ثمة تحديد العقوبة المقررة للجريمة في المادة 

 من الفساد ومكافحته.
                                                           

 .10-10ع السابق، ص ص: أحسن بوسقيعة، المرج -1
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 : تعريف الجريمةأولا
 مكافحة في الدولية الحركة عن بمعزل تبق ولم الدولي، المجتمع جهود إلى جهودها الجزائر ضمت لقد   

 بمكافحة المتعلق 01/06 رقم قانون بتبنيها وذلك والمختلفة الدولية المواثيق سايرت بحيث الفساد
  الخاص القطاع في الرشوة أفعال تجريم همهاأ من للفساد، جديدة صور استحدث ما وهو الفساد
 نأ القول ويمكن ،بأفعالها تناولهاب الرشوة لجريمة قانونيا تعريفا يعط لم التشريعات من الكثير غرار وعلى

 الموظفين رشوة جريمة مع كبير حد إلى يتشابه الخاص القطاع في الرشوة لجريمة القانوني الإطار
 .1العموميين

 ثرإ على الخاصة عمالالأ نطاق في الرشوة تجريم في السباق كان نكليزيالإ المشرع أن ويبدو   
 الحاجة فظهرت عشر التاسع القرن خلال وروباأ عم الذي التجاري النشاطوازدياد  الصناعية النهضة

 2.الخاصة المشروعات في والمستخدمين العمال تعاقب جنائية نصوص وضع إلى
 : أركان الجريمةثانيا

عدا صفة الجاني في صورة الرشوة السلبية، لا تختلف أركان الجريمة الرشوة في القطاع الخاص       
، إذ تأخذ 22المنصوص عليها في المادة  العموميينعن رشوة الموظفين  06المنصوص عليها في المادة 

 (06/0)المادة  ة( والرشوة الإيجابي06/2الرشوة في القطاع الخاص صورتين هما الرشوة السلبية )المادة 
 : أركان الرشوة السلبية أ

من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني شخصا  06من المادة  2الفقر  يتقتضصفة الجاني:  -1
يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت، على النحو الذي سبق بيانه عند 

هنا ترك مجال  ع، والمشر 00التطرق لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 
حا المهم أن يكون التجمع في شكله القانوني مهما اختلف غرضه تجاري، مدني نشاط الكيان مفتو 

                                                           

مجلة الاجتهاد  ومكافحته،من الفساد  للوقاية 60-60ظل القانون رقم  الخاص فيالقطاع  الرشوة فيمنصوري المبروك جريمة  أحمد،العزاوي  -1
 .222، ص:2601الجزائر، لسنة ، تامنغاست، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي 62، العدد 61والاقتصادية، المجلدللدراسات القانونية 

الوطني  )المؤتمرتكريت،العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول  الخاص، جامعةنوار دهام مطر الزبيدي، المسؤولية الجزائية عن جريمة الرشوة في القطاع ـــــ  2
 .202 ص:، 2600أيلول  الجزائر، ،تامنغاستالجامعي  ز، المرك2601، السنة62د، العد0الحقوق، الجزء كلية   (،الرابع
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الجاني فيه  ةوظيفعلى عكس جريمة الاختلاس حين قيد مجال النشاط ومهما كانت  ،جمعية، حزب
 .)مدير أو مستخدم(

ذكر لا من المادة السالفة ال 2ومن جانب الآخر، يتبين من تعريف الكيان كم أورد في الفقرة         
تنطبق على الشخص الذي لا ينتمي إلى أي كيان كمن يعمل بمفرده لحسابه الخاص اللهم إلا إذا كان 

مسيرا لشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، ومن ثمة يفلت من العقاب المحامي أو 
و طلب أو تلقى مزية الطبيب أو المهندس أو التاجر أو الحرفي الذي يعمل بمفرده لحاسبه الخاص إن ه

  .عمل أو الامتناع عنه ءلكي يقوم بأدا
في طلب أو قبول، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية مستحقة سواء  لويتمث السلوك المجرم: -ب

  .لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه
العام، على النحو الذي سيتم ذكره وبيانه في جريمة ويتمثل في القصد الجنائي الركن المعنوي:  -ج

 .رشوة الموظفين العموميين في صورتها السلبية
 ونجد فيها:ثانيا: أركان الرشوة الإيجابية 

بحيث لا يشترط في هذه الصور أن تكون للراشي صفة معينة، فالكل معني بالرشوة صفة الجاني:  -أ
 .الإيجابية

عرضها أو منحها لكي يقوم المستفيد بأداء  أوويتحقق باللجوء إلى الوعد بمزية السلوك المجرم:  -ب
  .عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته

 1.وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة في صورتها السلبيةالقصد الجنائي:  -ج
 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا 
 من وبغرامة سنوات (5) خمس إلى (6) شهرأ ستة من بالحبس يعاقب :على 40 المادة تنص     

 .دج 500.000 إلى  دج 50.000

                                                           

 .10 - 12 -12أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص ص :  -1
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 يأ على مستحقة غير مزية ،مباشر غير وأ مباشر بشكل منح وأ عرض وأ وعد شخص كل-0
 الشخص لصالح سواء كانت، صفة بأية لديه يعمل وأ الخاص، للقطاع تابعا كيانا يدير شخص

 خلالاإ يشكل مما ،ما عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل بأداء يقوم خر،لكيآ شخص لصالح وأ نفسه
 .بواجباته

 بشكل يقبل وأ يطلب ،صفة بأية لديه يعمل وأ الخاص للقطاع تابعا كيانا يدير شخص كل-2
 يقوم لكي كيان وأ خرآ شخص لصالح وأ لنفسه سواء مستحقة غير مزية ،مباشر غير وأ مباشر
 .بواجباته خلالإ يشكل ،مماما عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل بأداء

 النفوذ استغلال جريمة: الفرع الرابع
تحديد معنى جريمة استغلال النفوذ لدى كل من الفقه عامة، والتشريع  على، الفرعقد تناولنا في هذا    

ومن ثمة التطرق إلى العقوبة المقررة لها وفق  ،تحديد الأركان التي تقوم عليها الجريمةو  ،الجزائري خاصة
 الجزائري. 60-60القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 

 : تعريف الجريمةأولا
 غير وأ قانونية غير بصورة التأثير قدرة وأ السلطة من الاستفادة نهبأ النفوذ استغلال عرفيُ       

 دارةالإ سير حسن وضمان حماية هو الوظيفي النفوذ استغلال تجريم من الهدف نأ بحيث مشروعة
 العامة الإدارة تصرفاتت كان ذاإ إلا يتحقق لا وهذا العامة المصلحة تحقيق من انطلاقا بانتظام العامة
 1.كانت نوع يأ من المؤثرات وأ للضغوط الخضوع من محصنة
 النفوذ استغلال لجريمة محددا تعريفا التشريعات من غيرها وأ الدراسة محل التشريعات في نجد لا     
 يعرفها حسني نجيب محمود الدكتور نجد حيث محله في كان لتعريفها القانوني الفقه سعي نإف لذلك
 ."الوظيفي بالعمل المختص على للجاني موهومة وأ " حقيقية سلطة فياتجار   :أنها على

                                                           

، 2660رام الله تموز  المواطن،(، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق 01حول استغلال النفوذ الوظيفي، سلسلة تقارير قانونية ) جبارين،سامي  1
 .02-1ص ص:فلسطين، 
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 من مزايا على بمقتضاه نفوذ يحصل ذي شخص من سلوك كل أنها" جارسون الفرنسي هيالفق وعرفها
 لعناصرها فتم إجمالها كما يلي: ة، وبالنسب"وساطته ثمن نظير الغير لمصلحة العامة السلطات

 .مزعوما وأ حقيقا النفوذ استغلال  -
 .الغير مصلحة لتحقيق النفوذ استغلال  -

 .( مزية-هدية-إعطاء )عطاء بمقابل يكون النفوذ ستغلالــــــــ  ا
 .موظفا كان ذإ النفوذ صاحب اختصاص دائرة في يقع لا النفوذ استغلال  -

 1.لإشرافها الخاضعة الجهات حدأ وعامة أ سلطةى لد يكون النفوذ استغلال - 
 الفساد من الوقايةانون ق من (32) المادة في النفوذ لاستغلال تجريمه في الجزائري المشرع التزم لقد      
 ثنائية بمذهب وأخذت (18) المادة في عالجته التي الفساد لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية بمنهج

 فقرةال من 32 المادة) للنفوذ المستغل إجرام بينالتمييز  عبر الجزائري المشرع به خذأ ما وهو الجريمة،
 من 32 المادة في مستحقة غير مزية يمنحه وأ عدهي وأ النفوذ صاحب على يعرض من وإجرام(  62

 فلم الجزائري المشرع وسع ولقد ،خرىالأ عن مستقلة منهما كل جريمة نأ اعتبر وبالتالي 01 الفقرة
 يأ وأ عمومي موظف وعد من كل " قوله خلال من ذلك يظهرالجريمة و  لقيام الموظف صفة يشترط

 استغلال في الموظف وغير الموظف بين العقاب بمساواة السياق ذات في المشرع خذأو  "خرآ شخص
 2.النفوذ
 : أركان الجريمةثانيا

ونجد بأن الجريمة اتخذت صورتين أساسيتين هما: استغلال النفوذ الإيجابي واستغلال النفوذ       
 .60-60من قانون مكافحة الفساد  22الإيجابي وهو ما تم تحديده وفق نص المادة 

 وتقتضي: 2فقرة  22عليها في المادة وهي الصورة المنصوص : استغلال النفوذ السلبي أ

                                                           

، 2600 الإنسانية، سلسلة العلوم الأزهرمجلة جامعة  ،-مقارنة دراسة-والجزائريجريمة استغلال النفوذ في القانون الفلسطيني  غنيم،سامي محمد  -1
 .220-226ص ص:  غزة، ،2، العدد 01المجلد 

.221سامي محمد غنيم، المرجع السابق، ص : - 2 
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لا يشترط المشرع صفة معينة في الجاني، فقد يكون موظفا عموميا وقد يكون غير  صفة الجاني: -1
وهذا خلافا لجريمة الرشوة السلبية التي تقتضي أن يكون  22موظفا كم يستشف ذلك من المادة 

 .الجاني موظفا عموميا
 لى ثلاثة عناصر وهي:والذي يتوقف ع الركن المادي: -2
 .طلب أو قبول مزية من صاحب الحاجة -
 .التعسف في استعمال النفوذ -
سلطة  أوالغرض من استغلال النفوذ والمتمثل في الحصول على منفعة غير مستحقة من إدارة  -

 .عمومية لفائدة الغير
 .وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة السلبية القصد الجنائي: :ج
 استغلال النفوذ الإيجابي: ت
تشترك هذه الصورة مع سابقتها في عدم اشتراطها لصفة معينة في الجاني، كما  صفة الجاني: -1

 ،ةتشترك في ذلك مع الرشوة الإيجابي
 والمتمثل في: الركن المادي -ب
الذي يتحقق باللجوء إلى الوسائل التي تحقق بها جريمة الرشوة الإيجابية وهي  السلوك المجرم: -2

منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أما  أوعرضها عليه  أوالوعد بمزية غير مستحقة على الجاني 
 المستفيد من المنفعة فلا يهم هنا فقد يكون الجاني نفسه أو غيره،

 1.ةالإيجابيوهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة  القصد الجنائي: -ج
 : العقوبة المقررة للجريمةثالثا

 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات عشر إلى (2) سنتين من بالحبس عاقبي :32المادة تنص  
 :دج1.000.000

 عليه عرضها وأ مستحقة غير مزية نهبأ خرآ شخص يأ وأ عموميا، موظفا وعد من كل -0
                                                           

 .066-12أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص ص: ـــــ  1 
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 على الشخص وأ العمومي وظفالم ذلك لتحريض ،مباشر غير وأ مباشر بشكل ،إياها منحه وأ
 غير مزية على عمومية سلطة من وأ دارةإ من الحصول بهدف المفترض وأ فعلي النفوذل استغلا

 .خرآ شخص يأ لصالح وأ الفعل ذلك على صليالأ المحرض لصالح مستحقة
 يةأ قبول وأ بطلب مباشر، غير وأ مباشر بشكل يقوم خرآ شخص يأ وأ عمومي موظف كل – 2

 الشخص وأ العمومي الموظف ذلك يستغل لكي خرآ شخص لصالح وأ لصالحه مستحقة غير مزية
 .مستحقة غير منافع على عمومية سلطة وأ دارةإ من الحصول بهدف المفترض وأ الفعلي نفوذه

 الغدر ة: جريمالفرع الخامس
لتبيان جريمة الغدر التي تعتبر من أهم الجرائم التي تمس بمجال الوظيفة العامة  الفرعلقد جاء هذا     

ويستتبع أي تحديد لمعنى  ،ونزاهتها وهو ما جعلها تدخل ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
قررة تبيان النص القانوني المرتبط بالعقوبة المإضافة إلى ، ة تحديد الأركان التي تقوم عليهاجريمة معين

 للجريمة وفق القانون الخاص بمكافحة الفساد.
 : تعريف الجريمةأولا

والمنصوص عليها في  60-60تعُتبر جريمة الغدر المحددة وفق قانون مكافحة الفساد الجزائري      
 ثبحي ،منه، من أهم الجرائم المهددة لقطاع الوظيفة العامة والضاربة للمصلحة العامة ككل 26المادة 

وجب التصدي لها بالنص على قوانين تضم عقوبات ردعية صارمة تتوافق مع حماية الوظيفة العامة 
ونزاهتها وحفاظا على الأموال العامة، لكون أن تحصيل هذه الأخيرة يتم من قبل أعوان مكلفين من 

مقررة قانونا أو الدولة والهيئات الرسمية فيها، يباشرون فيها مهاما تقضي بتحصيلهم مبالغ قد لا تكون 
مثل هذه الممارسات إلى فقدان  تدفعوكنتيجة على ذلك قد  ،قد تتم بشكل خاطئ عما هو مقرر

الثقة بين الدولة ومواطنيها الذين قد يواجهون أعباء غير مستحقة وغير مشروعة محصلة من طرف 
 ممثلين رسميين تابعين للدولة ينبغي أن تتوفر فيهم صفة النزاهة والأمانة.

 الغدر جريمة نقل على يضاأ عمل المشرع نإف والاختلاس بالرشوة المتعلقة الجرائم لىإ بالإضافة       
 مستقل قانون إلى العقوبات قانون من سمر ال وأ الضريبة في القانوني غير ضالتخفيالإعفاء و  وجريمة
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 أكثر تتلاءمتي لا ضبطه أو تكييفه إعادة مع ومكافحته الفساد من الوقاية وننقا هو خيرالأ هذا عن
 الوصف ذات الإداري الفساد صور حدىإ الغدر يعتبر بحيث الجديد، القانون هذا حكامأ مع

 ومنصوص لوظيفته الجاني استغلال على تقوم لأنها العامة الوظيفة بنزاهة ماسة جريمة وهي الجزائي،
 الموظف استغلال : نهابأ تعريفها ويمكن ومكافحته، الفساد من الوقاية قانون من 30 المادة في عليها

 الأداء مستحقة غير نهاأ يعلم مالية مبالغ بتحصيل مرالأ وأ الاشتراط وأ التلقي والمطالبة أ في لوظيفته
 .1فرادالأ حدأ لصالح وأ الإدارة لصالح وأ لنفسه مستحق،سواء هو ما يجاوز وأ

 : أركان الجريمة ثانيا
من قانون  020أركانها عن جريمة الغدر التي كانت تحكمها المادة لا تختلف هذه الجريمة في     

 العقوبات بحيث تقوم على أركان هي:
 المفترض وهو صفة الجاني نأ: الرك

تقتضي أن يكون الجاني موظفا عموميا، وله شأن في تحصيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب أو     
وغيره ممن يحصلون الحقوق والرسوم  افظ البيع بالمزايدةو المحضر ومحنحوها، كقابض الضرائب أو الموثق أ

المختلفة لحساب الخزينة العمومية، وقد يكون الجاني أمرا بالتحصيل كالوزير والوالي ورئيس البلدية 
 والمدير العام للجمارك والمدير العام للضريبة، وقد يكون مجرد أمين صندوق في مؤسسة عمومية،

 : الركن الماديب
 الركن المادي على النقاط الأساسية الآتية الذكر:يقوم 

 .قبض غير مشروع لمبالغ مالية -
 ل إما بناء على طلب أو بالمطالبة.كيفية الحصول على الما-
 
 

                                                           

-جامعة باتنة بيداغوجية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مكافحة الفساد، مطبوعة  مقياس: قانونمحاضرات في  فضيلة،عاقلي  - 1
 .20 -22، ص ص :2601-2600الجزائر السنة الجامعية  لخضر، الحاج-0
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 : القصد الجنائيج 
هذه الجريمة تقوم على توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن المبلغ المطلوب أو     

المتحصل عليه غير مستحق وأنه تجاوز ما هو مستحق، وفي هذا الصدد إذا انتفى العلم زالت الجريمة  
ق ولا يميز القانون بين كما لو كان الفاعل يجهل أن المال غير مستحق أو أخطأ في تقدير المال المستح
 .1ما إذا كان الجاني طلب المبلغ غير المستحق لصالحه أو لفائدة الخزينة العمومية 

 : العقوبة المقررة للجريمةثالثا
 عشر إلى  (2)سنتين من بالحبس ويعاقب الغدر ريمةلجا مرتكب على أنه: يعُد 26تنص المادة      

 طالب عموميي موظف كل ،دج 1.000.000 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات (10)
 هو ما و يجاوز وأ داءالأ مستحقة غير نهاأ يعلم مالية مبالغ بتحصيل يأمر وأ يشترط وأ يتلقى وأ

 .لحسابهم بالتحصيل يقوم الذين طرافالأ لصالح وأ الإدارة لصالح وأ لنفسه سواء مستحق
 الرسمو  الضريبة في القانوني غير والتخفيض عفاءالإ: جريمة الفرع السادس

تعريفا لجريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم. إذ جاءت  نتناول في هذا الفرع      
هذه الجريمة في نفس سياق الجريمة السابقة الذكر )جريمة الغدر(، هدفها الحفاظ على المصلحة العامة 

ظفين للدولة في شقها المالي أي جانب الموارد المالية والتي ينبغي أن تتم بطريقة قانونية من قبل المو 
محددا للأركان التي تقوم عليها الجريمة، مرورا بتحديد  هذا الفرعلذلك جاء  اوتبع ،القائمين على ذلك

 النص القانوني المقرر للعقوبة المرتبطة بالجريمة وفق ما جيء به في القانون الخاص بمكافحة الفساد.
 : تعريف الجريمةأولا

، على تجريم فعل 60-60من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  20لقد نصت المادة        
الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، كضرورة حتمية لتحلي الموظف العمومي بالنزاهة 

صر الثقة بين التامة في تأدية واجباته اتجاه الدولة واتجاه المواطنين، كونه يمثل حلقة أساسية داعمة لعن
 الدولة ومواطنيها من جهة، وبين حماية الحقوق من جهة أخرى.

                                                           

 .002 -002:  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص -1
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 من الوقاية قانون من 30 بالمادة الواردة الغدر ريمةلج مكملة صورها بمختلف الجريمة هذه تبرتعُ     
 مصلحة هي الفعل هذا تجريم خلال من حمايتها المشرع حاول التي المصلحة نأ ذإ ومكافحته، الفساد
 حماية هو الغدر تجريم من الهدف كان ذاإف المالية، الدولة حقوق على المحافظة خلال من وهذا الدولة
 ضد نفسها الدولة حمايةولة و الد باسم العاملين استبداد زاءإ الخاصة ومصلحتهم فرادالأ حقوق

 الضريبة نأ على فينص ،اإيراداته على الحصول في حقها من حرمانها على يعملون الذين الموظفين
 للموظف يجوز فلا والرسوم، للحقوق بالنسبة مرالأ ونفس القانون مرأ كما تجنى نأ يجب المستحقة،

 .1سبابالأ من سبب لأي تخفيضها وأ عنها الموظف إعفاء

 تقوم الجريمة على ثلاث أركان مثلها مثل باقي الجرائم قائمة على: : أركان الجريمةثانيا
 يشترط أن يكون الجاني موظفا عموما. الجاني: صفة - 1
 الإجرامي السلوك - 2
 ويتمثل في أحد الفعلين الآتيين: 

 .المنح أو الأمر بالاستفادة من إعفاء غير قانوني في الضريبة أو الرسم -
 .تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم -
تقتضي الجريمة بصورتيها قصدا جنائيا عاما يتمثل في علم الجاني بأنه يتنازل عن  الجنائي: القصد -3

 2.مال مستحق للدولة، بدون ترخيص من القانون
 : العقوبة المقررة للجريمةثالثا

 من وبغرامة سنوات (10) عشر إلى سنوات (5) من بالحبس يعاقب :نهأ على 31 المادة تنص     
 يأ تحت بالاستفادة، مريأ وأ منح عموميي موظف كل ،دج 1.000.000 إلى دج  500.000

 في تخفيضات وأ إعفاءات من القانون، من ترخيص ودون ،كان سبب ولأي ،الأشكال من شكل
 .الدولة مؤسسات محاصيل مجانا يسلم وأ العمومية الرسوم وأ الضرائب

                                                           

.20 -22ة، المرجع السابق، ص ص: عاقلي فضيل -  1 
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 قانونية غير صفةب فوائد : جريمة أخذالفرع السابع
لقد حاول المشرع الجزائري تجريم مختلف الممارسات والمخالفات المرتكبة في ظل الصفقات         

بحيث جاء هذا التجريم الخاص  ،العمومية، من خلال إصداره لقانون خاص متعلق بمكافحة الفساد
يصب في إطار الحفاظ على الأموال العامة للدولة وأمنها الاقتصادي، وضمان تنفيذ الصفقات 

على الوجه الصحيح الذي يخدم الصالح العام وإلغاء الممارسات الفاسدة التي تؤثر  وإبرامهاومية العم
وانطلاقا من هنا وجب تحديد المقصود بجريمة أخذ فوائد بصفة غير  ،في هذا المجال الحساس والمعقد

 قررة للجريمة.قانونية، ومن ثمة تحديد أركان الجريمة، وتبيان النص القانوني المتضمن العقوبة الم
 : التعريف بالجريمةأولا

 بحيث عموما الإداري الفسادو  خصوصا العمومية الصفقات جرائم صور همأ من الجريمة هذه عدتُ      
 والمحاباة الرشوة، :جرائمها تشمل و صوره بشتى للفساد تعرضا الأكثر المجال العمومية الصفقاتتعتبر 

 جريمة خيرةالأ هوتعتبر هذ ، قانونية غير بصفة فوائد خذأو  المبررة، غير الامتيازات من والاستفادة
 العام الموظف صفة الجاني في يشترط بحيث الجاني، لدى العام الجنائي القصد توافر فيها يشترط عمدية

 الجرائم وكذا الفساد جرائم أحد ذنإ فهي.1وظيفته عمالأ انتهاء بعد حتى عمالهأ عن فيها لأيس والتي
 .2ميالعمو  الموظف بنزاهة الماسة
 : أركان الجريمةثانيا

 تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني:صفة الجاني:  -1
 .موظفا عموميا يدير عقودا أو مزايدات أو مناقصات أو مقاولات أو يشرف عليها -
 .أو موظفا عموميا مكلفا بإصدار أذون الدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفيتها -

                                                           

، الجزائر ، جوان 0، العدد  02، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد  الإنسانيةخذ فوائد بصفة غير قانونية ، مجلة العلوم أوفاء شيعاوي ، جريمة  - 1
 .226 – 222، ص ص: 2602

 والقانون الفرنسي،الأركان الخاصة لجنحة أخذ الموظف العمومي للفوائد بصفة غير قانونية أثناء ممارسته لمهامه في القانون الجزائري  الكريم،تبون عبد   -2
 .22ص:، ص 2العدد، 2المجلد،  بالنعامة،الجزائر،، المركز الجامعي صالحي أحمد والعلوم السياسيةمعهد الحقوق  الميزان،مجلة 
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ال التي فائدة ما من عمل من الأعم لقيتأو  أخذويأخذ صورتين هما: السلوك الإجرامي:   -2
عليها أو كان فيها آمرا بالصرف أو مكلفا بالتصفية، ولا تهم هنا طبيعة يديرها الجاني أو يشرف 

يشمل أيضا ما يعود  وإنماالفائدة ولا الطريقة التي تتحقق بها فلا يقتصر مدلولها على ربح اقتصادي 
 .عليه من فوائد معنوية أو اعتبارية

ويتمثل في اتجاه الجاني و إرادته إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر القصد الجنائي:  -3
الجريمة، ويقتضي أن يكون الفاعل عالما، وقت ارتكاب الجريمة بصفته كموظف مكلف بإدارة العقود 

 1 .شراف عليهاأو المؤسسات المعنية أو الإ

 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا 
 " :قانونية غير فوائد أخذ جريمة مكافحته،و  الفساد من الوقاية قانون من 35 المادة تعاقب     

 دج1000.000 إلى دج200.000 من وبغرامة (10) سنوات عشر إلى (2) سنتين من بالحبس
 خر،آ شخص طريق عن إما و صوري بعقد إما و مباشرة ماإ يتلقى وأ أخذ يعمومي موظف كل

 ارتكاب وقت يكون التي المؤسسات وأ المقاولات وأ المناقصات وأ المزايدات وأ العقود من فوائد
 ذناإ يصدر نأ بي امكلف يكون من وكذلك جزئية، وأ كلية بصفة عليها مشرفا وأ لها مديرا الفعل

 .كانت يأ فوائد منه ويأخذ ما مرأ بتصفية مكلفا أو ما عملية في بالدفع
 المطلب الثاني: الصور المستحدثة لجريمة الرشوة

وراء تجريم هذه الصور المستحدثة لجريمة الرشوة الإلمام بكافة صور اعتداء يهدف المشرع من     
 الموظف العام على الأموال العامة.

 الوظيفة استغلال ساءة: جريمة إالفرع الأول
، أولها: تعريف جريمة إساءة استغلال الوظيفة، باعتبارها جريمة خطيرة تمس الفرع على احتوى هذا     

بمجال الوظيفة العامة والمال العام وتمس بأخلاقيات المهنة مما ينجر عنها آثار سلبية تمس امن الدولة 

                                                           

 .021-001أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص: 1
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لأركان الاقتصادي والاجتماعي ، وتؤثر سلبيا على العلاقة التي تربط الدولة بمواطنيها. ثانيها: تحديد ا
المتعلق  60-60المكونة لجريمة إساءة استغلال الوظيفة. ومن ثمة التطرق إلى العقوبة المقررة وفق قانون 

 .22بالوقاية من الفساد ومكافحته والمحددة في نص المادة 
 : تعريف الجريمةأولا

يقصد بالنفوذ اصطلاحا القوة أو درجة التأثر التي يتمتع الموظف بين زملائه والعاملين معه        
أو مصدر بطرق غير قانونية ومن دون أن يكون لتأثيره هذا أي سند  الإجراءاتوقدرته على اتخاذ 

 .1قانوني 
أحد أهم صور أشكال ونجد أن جريمة إساءة استغلال الوظيفة لاقت اهتماما دوليا، باعتبارها        

الفساد تعقيدا ومن أهم الاتفاقيات التي وضعت لمكافحة هذا النوع من الجرائم، اتفاقية الأمم المتحدة 
التي ركزت على الجريمة المرتكبة في مجال الوظيفة العامة التي ينبغي أن  2662لمكافحة الفساد لسنة 

التي من شأنها تعزيز العلاقة القائمة بين الدولة تتوافر على مقومات أساسية كالنزاهة والثقة والأمانة 
ومواطنيها حفاظا على الحقوق. بحيث يكون فيها الفاعل فردا من عامة الناس يتجاوز بفعله مصلحة 

 .2خارجية أية مؤثرات  الإدارة العامة المتمثلة في تحصين السلطات العامة من
 الوصف ذات داريالإ الفساد صور من صورة هذا وتعتبر جريمة إساءة استغلال الوظيفة      

 مكافحتهو  الفساد من الوقاية قانون من 33 المادة بموجب الجزائري المشرع عليها عاقب وقد ،الجنائي
 صور باقيلتسد النقص الذي يعتري  وجاءت ،العقوبات قانون يعرفها لم مستحدثة جريمة وهي

 في الفساد لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية ليهاإ شارتأو  النفوذ، واستغلال والاختلاس كالرشوة الفساد
 سلطة لنظام خولها الذي العام الموظف جريمة هي قانونا الوظيفة استغلال ، أن إساءةمنها19 المادة
 ،حدده ما غير غرض ابتغاء وأ،القانون حدده الذي النحو غير نحو على فاستعملها فرادالأ على

                                                           

 .011 حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص : -1

 .00-02النفوذ الوظيفي، المرجع السابق، ص:  استغلالسامي جبارين،  -2
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 التي والحدود بالأغراض السلطة استعمال في التقيد عدمأو هي " ."القانون يحميها حقوقافأهدر 
 1".جلهاأ من فرضت

 : أركان الجريمةثانيا
 ويقتضي توافر العناصر الآتية:

يشترط أن يكون موظفا عموميا وهذا خلافا لجريمة استغلال النفوذ بصورتيها التي صفة الجاني:  -1
 لا تشترط صفة معينة في الجاني،

 :ويتطلب نقطتين أساسيتين، متمثلة فيالركن المادي:  -2
 .أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات -أ

بحيث تقتضي هذه الجريمة أن يكون العمل المطلوب من الموظف العمومي أداؤه أو المناسبة،  -ب
ك المادي المخالف للقانون قد صدر أثناء الامتناع عنه من الأعمال التي يختص بها وأن يكون السلو 

 .ممارسته وظيفته
 .الغرض، من السلوك المادي للموظف وهو الحصول على منافع غير مستحقة -
بحيث تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي على النحو تعمد إساءة استغلال الوظيفة:  -3

 2.الذي تم تبيانه في استغلال النفوذ أو جريمة الرشوة
 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا

 سنوات (10) عشر إلى (2) سنتين من بالحبس يعاقب " :يما يل على 33 المادة نصت     
 وأ وظائفه استغلال ساءأ عمومي موظف كل دج 1.000.000 إلى دج 200.000 من وبغرامة
 يخرق نحو ،علىوظائفه ممارسته إطار في عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل داءأ جلأ من عمدا منصبه

 لكيان وأ لشخص وأ لنفسه مستحقة غير منافع على الحصول بغرض وذلك التنظيمات،و  القوانين
 ."خرآ

                                                           

 .200 -202 ص ص:المرجع السابق، حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،  - 1

 .061-060أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص:  -2
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 الهدايا تلقي جريمة: الفرع الثاني
من قانون الوقاية  21تحديد مفهوم جريمة تلقي الهدية المقررة في نص المادة على الفرع يتضمن هذا    

تحديد الأركان التي تقوم عليها الجريمة، وفي الأخير تبيان العقوبة  إضافة إلى ،من الفساد ومكافحته 
 السالف الذكر. 60-60المقررة للجريمة وفق القانون 

 : تعريف الجريمةأولا
رقم  ومكافحته الفساد من الوقاية قانون بموجب الهدية تلقي جريمة الجزائري المشرع استحدث     
 العامة الوظيفة على لخطورتها بالتجريم المشرع استدركها التي الرشوة صور من صورة وهي ،60-60

ه نأ على ، بل نصومكافحته الفساد من الوقاية القانون في الهدية الجزائري المشرع يعرف ولم والمجتمع،
 معاملة وأ إجراء وأ ملف فيها يكون ظروف في هدية الجاني يتلقى نأ الهدايا تلقي جريمة لقيام يكفي
 إذ بذلك، علمه مع الهدية الموظف يتسلم نأو  الموظف، لدى الدراسة موضوع الهدية مقدم بي خاصة
 وليس الهدية، استلام يأ التلقي ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من 38 المادة مفهوم من يقصد

 بالحصول وعد وأ الجاني تسلمها سواء القبول فيها يتحقق التي السلبية الرشوة في كما قبولها مجرد
 1.عليها المتفق المصلحة قضاء قصد عليها
 مزية لكل شاملا الهدايا تلقي جريمة نأبش الفساد من الوقاية قانون من 38 المادة نص جاء لقد    

 معاملة وأ ما إجراء سير في تؤثر نأ نهاأش من العمومي الموظف عليها تحصل مستحقة غير هدية وأ
 2.العمومي الموظف مجالات لجميع شاملة الصياغة جاءت بحيث بمهامه، صلة لها

 : أركان الجريمةثانيا
تعتبر جريمة تلقي الهدايا جريمة مستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث تم     

 .2660فيفري  26والمؤرخ في  60-60من القانون المذكور  21إدراجها تحت نص المادة 

                                                           

الجزائر رقم  –الفساد  وقانون مكافحة الإسلامي، دراسة في الفقه والتجريمباحة مليكة هنان، بواب بن عامر، تلقي الموظف العام الهدايا بين الإ - 1
 .21-20الجزائر، ص ص : 2601ديسمبر  61العدد  القانون،مجلة  بغليزان،المركز الجامعي أحمد زبانة  والسياسية،، المعهد العلوم القانونية 60-60

 :وقع الالكترونيمحمد بن مشيرخ، خصوصية التجريم والتحري في الصفقات العمومية، المداخلة العاشرة، أنظر الم -2
http://www.univ-medea.dz/ 

http://www.univ-medea.dz/
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 أركان هاته الجريمة، فيتطلب:أما فيما يتمثل في تحديد 
 .والذي يشترط أن يكون موظفا عموميا: صفة الجاني: أ

 .: قبول هدية أو مزية غير مستحقةب
: بحيث ينبغي أن تؤثر في معالجة ملف أو سير إجراء أو معاملة : طبيعة الهدية أو المزية ومناسبتهاج 

 لها صلة بمهامه )موظف عمومي(،
ويتمثل أساسا في علم الموظف العمومي بأن مقدم الهدية أو المزية له حاجة لديه  : القصد الجنائي:د

 1.وانصرافه مع ذلك إلى تلقيها
 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا

 منوبغرامة   (2)سنتين إلى (6) أشهر ستة من بالحبس يعاقب :نهأ على 38 المادة تنص       
 غير مزية أية أو هدية شخص من يقبل عمومي موظف كل ،دج 200.000 إلى دج 50.000

 .بمهامه صلة لها معاملة وأ ما إجراء سير في تؤثر نأ نهاأش من مستحقة
 .السابقة الفقرة في المذكورة العقوبة بنفس للهدية مقدم الشخص يعاقب

 مشروع الغير الإثراء: جريمة الفرع الثالث
تحديد معنى جريمة الإثراء غير المشروع، التي يعتبر من أهم صور الفساد  الفرع إلىيقتضي هذا       

سيتم التطرق إلى الأركان المكونة ثم  ،المالي التي يتم من خلاله تجميع ثروة وأموال بطريقة غير مشروعة
بالوقاية الخاص لجريمة الإثراء غير المشروع، وبعدها الإتيان بالعقوبة المقررة للفعل المجرم ضمن القانون 

 2 منه. 21، والمنصوص عليها في المادة (60-60من الفساد)

 

 

 

                                                           

 .062 -060أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص: -1
وآليات الفساد  حول:الملتقى الدولي الخامس عشر  ضمن أشغال مقال، ومكافحتهفريد علواش، الإثراء الغير مشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد  -2

 .011، ص :2600بسكرة. الجزائر، مارس جامعة  الحقوق والعلوم السياسية،، كلية 2، العدد والحرياتمجلة الحقوق ، في الدول المغاربية مكافحته
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 : تعريف الجريمةأولا
 وتم ريالجزائ العقوبات قانون في عليها نصلم ي التي الجرائم من مشروع الغير الإثراء جريمة عتبرتُ         

 الجزائر تطبيق طارإ في تتأ والتي مكافحته،و  الفساد من الوقاية قانون في 37 المادة في عليها النص
 .الفساد لمنع فريقيالإ الاتحاد واتفاقية الفساد لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية لاسيما الدولية لالتزاماتها

أوجد المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته  60-60من القانون  21من خلال نص المادة و        
بإمكانه  يكنلم  حيث، ه القانون السالف الذكرإصدار حلا للمشكلة التي واجهته قبل المشرع الجزائري 

رغم تأكده أن  الماليةالحاصلة في ذمته  الزيادةفي السابق مساءلة الموظف العمومي عن ممتلكاته وعن 
في  الحريةبنوع من  يتمتعمشروعة، وبالتالي فإن الموظف العمومي كان  غير بطريقةاكتسبها  الأخيرهذا 

المشرع  وصياغةمن الفساد ومكافحته  لوقايةقانون  إصدارولكن بعد  ،استخدام الصفة المخولة له 
 الموظفينالمختصة مسائلة  القضائية، أصبح بإمكان الجهات بتجريم الإثراء غير المشروعللنص المتعلق 

يق الدولية الصادرة في هذا .متأثرا بذلك بالمواث1الماليةالحاصلة في ذممهم  الزيادةعن مصدر  العموميين
والمصادق عنها من طرف  2662الخصوص ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

 .2660 فريلأ 01المؤرخ في  021 - 60الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 
 هذه نأ الجدل هذا ومبعث للجدل، المثيرة الفساد صور من تعتبر المشروع غير الإثراء جريمة نإ     
 يخترقو  النصوص ثغرات عبر ينفذ والذي المراوغ الفساد صور من صورة الواقع في تجسد الجريمة

 الجزائية النصوص تفسير ضرورة مبدأو  والعقوبات الجرائم شرعية بمبدأ متمسكا الجامدة امفاهيمه
   لسنة الدستوري التعديل من  21المادة في الجريمة لهذه 2الدستوري المصدر نجد بحيث ضيقا تفسيرا

 وسيلة ولا للثراءا مصدر  الدولة المؤسسات في الوظائف تكون نأ يمكن لا " تنص والتي  2006
 مقارنة للموظف المالية الذمة على رأتط معتبرة زيادة كل به يقصد نهإف وبهذا الخاصة، المصالح لخدمة

 .الزيادة لهذه معقول تبرير تقدم هلا يمكنو  لمشروعة بمداخيلها
                                                           

 .220، ص: 2606للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ىموسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الهد -1
العلوم الإنسانية،جامعة محمد خيضر بسكرة،العدد  ومكافحته، مجلةحاحة عبد العالي،جريمة الإثراء غير المشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد  -2

 .220-226، الجزائر، ص ص: 2661السادس عشر، مارس 
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 : أركان الجريمةثانيا
 2660-62-26وهي صورة جديدة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد المؤرخ في    
 من قانون مكافحة الفساد، وبالنسبة لأركانها: 21ت هذه الجريمة في المادة  ءوجا
ذمته المالية وتكون هذه  فبالنسبة لصفة الجاني يشترط أن يكون موظفا عموميا وأن تطرأ زيادة على    

الزيادة معتبرة أي ذات أهمية وملفتة للنظر وظاهرة من خلال تغير نمط العيش مقارنة بالمداخيل 
المشروعة بالإضافة إلى وجود عجز عن تبرير هذه الزيادة، وتقوم المتابعة في هذه الجريمة على مجرد شبهة 

 1.ويتعين على المشتبه فيه أن يأتي بما ينفيها
 للجريمة  ة: العقوبة المقرر ثاثال

 من وبغرامةسنوات  (10)عشر إلى سنتين من بالحبس يعاقب " :نهأ على 37 المادة تنص       
 للزيادة معقول تبرير تقديم يمكنه لا عمومي موظف كل دج 1.000.000 إلى دج 200.000

 .لمشروعة بمداخيلها مقارنة المالية ذمته في طرأت التي المعتبرة
 التستر في عمدا ساهم شخص كل القانون، هذا في عليها المنصوص الإخفاء عقوبة بنفس يعاقب

 الغير الإثراء يعتبر .كانت طريقة بأية السابقة الفقرة في المذكورة للأموال المشروع غير المصدر على
 مشروعة غير الممتلكات بحيازة ماإ تقوم مستمرة جريمة المادة هذه من ولىالأ الفقرة في المذكور مشروع

 .مباشرة غير وأ مباشرة بطريقة استغلالها وأ
 : الجرائم المرتبطة باختلاس الممتلكات والإضرار بهاالمطلب الثالث

من بين أهم الصور الجنائية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جريمة اختلاس       
، ولكون أن جريمة الاختلاس غير شرعيالممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو 

غير قانونية وغير شرعية، استوجب  قائمة على ضرب الاقتصاد الوطني عن طريق اختلاس المال بطريقة
 على المشرع الجزائري التدخل وتصنيفها ضمن أحكام القانون الخاص بالوقاية من الفساد

 
                                                           

 .062 -060السابق ، ص ص: أحسن بوسقيعة ، المرجع  -1



56 
 

 شرعي غير نحو على استعمالها وأ عمومي موظف قبل من الممتلكات س: اختلاالفرع الأول
وثالثها: ذكر العقوبة  ،أولها: التعريف بالجريمة. ثانيها: تحديد أركانها الفرعوقد تناولنا في هذا      

 منه. 21وفق نص المادة  60-60المقررة لها وفق القانون 
 : تعريف الجريمةأولا

يعُد اختلاس المال العام من أكثر الأعمال خطورة على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ما يسببه من      
استنزاف للكثير من الموارد المالية التي تهدف لتلبية الحاجات العامة وتحيق التنمية في مختلف المجالات، 

أو اعتداء تجريم هذا الفعل وعلى هذا الأساس قام المشرع الجزائري بحماية هذا المال من كل انتهاك 
 .1وتقرير جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته

 ملك نهأك والتصرف فيه الحيازة محل شيء على لاءيالاست والاختلاس ه تعريف كنيمُ و       
 نأ الاختلاس في ويشترط المختلس لحيازة ضعهاو و  صليالأ صاحبه حيازة من نزعه بمعنى للمختلس

 :يعني الاختلاس الجنائي القانون وفي السرقة عموم في يدخل يجعله التخفي نلأ تخفي دون جهره يتم
 ،الدولة خدمة في مؤقتة كانت ولو وكالة وأ وظيفة تولى شخص وأ قاض لقب مليح موظف قيام

 حق وجه بدوناحتيال، احتجاز  ،إخفاء اختلاس، بتبديد، المصرفية، الأجهزة ،العمومية الإدارات
 بحكم يديه بين كانت منقولة موالأ وأ عقود أو ومستندات وثائق وأ اصةالخ وأ عموميةال  مواللأا

 .2حريةلل سالبة عقوبةالضرر  حسب يشكل وظيفته،مما
 استعمالها وأ عمومي موظف قبل من الممتلكات ساختلاتتمثل أركان جريمة  : أركان الجريمة:ثانيا
 .شرعي غير نحو على

 القطاع العام : فيأ
 على ركن مادي وركن معنوي وركن مفترض ألا وهو الموظف العمومي بالنسبة: تقوم الجريمة   

                                                           

طرابلس، ، مركز جيل البحث العلمي 01حماس عمر، جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد  -1
 .20، ص: 2601، نوفمبر لبنان

لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، بكوش مليكة، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة  -2
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: يتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم وظائفه أو الركن المادي -1
بسببها، أو إتلافها أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق أو استعمالها على نحو غير شرعي، 

 المادي من ثلاثة عناصر: السلوك المجرم، محل الجريمة، وعلاقة الجاني بمحل الجريمة: ويتكون الركن
السلوك المجرم، يأخذ خمسة صور وهي الاختلاس والإتلاف والتبديد والاحتجاز بدون وجه حق  -

 والاستعمال على نحو غير شرعي،
لفساد كالآتي الأموال أو من قانون مكافحة ا 21محل الجريمة: وهو على حسب ما حددته المادة  -

 الأوراق المالية العمومية والخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.
أما بالنسبة لعلاقة الجاني بمحل الجريمة، فإنه يشترط أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم  -

يازة الموظف للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين ح
 1.للمال وبين وظيفته

لابد أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بحوزته يعود للدولة أو أحد الركن المعنوي:  -2
مؤسساتها وتم منحه إياه لاستعماله وفق أطر قانونية. كذلك قد يكون المال تابع لأحد الخاص 

مشروعة، وهو ما يحقق القصد الجنائي  وبالرغم من ذلك يقوم الجاني بالتصرف في المال بطرق غير
 بالنسبة لهذا الفعل الإجرامي.

وإذا كان القصد العام يكفي لتوافر تحقيق الركن المعنوي في صور التبديد و احتجاز المال بدون     
 وجه حق والإتلاف والاستعمال على نحو غير شرعي فإنه يتطلب القصد الخاص في صورة الاختلاس

ة الأخيرة يتطلب القصد الجنائي اتجاه نية الموظف العام إلى تملك الشيء الذي كون أن هذه الصور 
بحوزته فإذا غاب هذا القصد الخاص أي نية التملك، لا يقوم الاختلاس ومن هذا القبيل من يستولي 

على المال لمجرد استعماله أو الانتفاع به ثم رده، وقد يشكل هذا الفعل احتجازا بدون وجه حق أو 
 . 2مالا لممتلكات على نحو غير شرعياستع
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 : في القطاع الخاصب 
 60-60من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  00لقد أقرت المادة بالنسبة لصفة الجاني:  -1

السالف الذكر بأنه يقتضي في صفة الجاني أن يكون منتميا إلى كيان خاص أي ينتمي إلى القطاع 
 اقتصادي أو مالي أو تجاري.الخاص، هذا الأخير يقوم بنشاط 

 والذي يُضمن وفق العناصر الآتية:بالنسبة للركن المادي:  -2
من قانون مكافحة الفساد في الاختلاس دون باقي الصور  00حصرته المادة  :السلوك المجرم -1

عندما يتعلق الأمر بالموظف العمومي وهي علاوة على الاختلاس  21التي جرمها المشرع في المادة 
لإتلاف والتبديد والاحتجاز بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي ويتحقق الاختلاس، ا

على النحو الذي سبق بيانه في اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي بتحويل الأمين حيازة 
  .المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأمانة إلى حياة نهائية على سبيل التمليك

وتتمثل في الممتلكات والأموال والأوراق المالية العمومية أو الخاصة، أو أية أشياء  محل الجريمة: -2
 أخرى لها قيمة.

والتي تحدد في المال الذي عُهد به إلى الجاني إمام بحكم وظيفته أو علاقة الجاني بمحل الجريمة  -3
 بسببها.

 الركن المعنوي -4
توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الاختلاس ويتمثل في التعمد الذي يقتضي 

 1.من قانون مكافحة الفساد 21من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة  تللممتلكا
 : العقوبة المقررة للجريمةثالثا

 من وبغرامة سنوات (10) عشر إلى (2) سنتين من بالحبس يعاقب ":أنه على 29 المادة تنص      
 وأ يتلف وأ يختلس وأ عمدا بدد عموميي موظف كل ،دج 1.000.000 إلى دج  200.000 

 يأ ،آخر كيان وأ شخص لصالح وأ لصالحة شرعي غير نحو على يستعمل وأ حق وجه بدون يحتجز
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 بحكم ليهإ بها عهد قيمة ذات خرىأ شياءأ يأ وأ خاصة وأ عمومية مالية أوراق وأ موالأ وأ ممتلكات
 ."بسببها وأ وظيفته

 الخاص القطاع في الممتلكات اختلاس :الفرع الثاني
، تعريف معنى فعل الاختلاس في القطاع الخاص باعتباره أصبح من الفرع ارتأينا من خلال هذا    

ثمة  نوم ،الجرائم المرتبطة بشكل وثيق مع المجال الاقتصادي، ومجالا خصبا لممارسات فساد متشعبة
سنقوم بتحديد الأركان المرتبطة بالجريمة، وأخيرا الإتيان بالعقوبة المقررة للجريمة في حال ارتكابها وهي 

السالف  60-60من القانون الخاص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  00المحددة وفق المادة 
 الذكر.

 : تعريف الجريمةأولا
 ما وهو الاقتصادية الجرائم همأ من يعتبر الخاص القطاع في الممتلكات اختلاس فعل تجريم نإ      
 بالإدارة قائم وأ رئيس تصرفات ردع إلى ورائها من يهدف بحيث ،الشأن هذا في المشرع تدخل يفسر

 وهذا جنائيا، جزاء بالتالي فتستوجب عليها، الجريمة وصف بإضفاء وذلك الشركة مسير وأ مدير وأ
 في تلعبه الذي ساسيالأ للدور نظرا للشركة المالية الذمة حماية في ساساأ تتمثل رئيسية هدافاأ يحقق

 .1عليه للإقدام الكافية الضمانات عطائهإو  المستثمر وبالتالي الاستثمار حماية وكذا الاقتصاد،
بمأن جريمة الاختلاس هنا لا تنصب على معالجة الاختلاس الواقع من الموظف أو الشخص  و     

 الدكتور عدي طلفاححسب في القطاع الخاص  سعامة ونقصد، فقد عرف الاختلاالمكلف بخدمة 
" استيلاء أو إخفاء أيشخص عامل لدى شركة أو مشروع خاص مال أو متاع أو  محمد الدوري بأنه:

                                     2ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته بقصد نقل ملكيتها أو الانتفاع بها دون وجه حق " 
 مد نماإو  العام، القطاع في صوره بمختلف الاختلاس بمكافحة يكتف لم الجزائري المشرع وبالنسبة      

                                                           

 قايد،بلجامعة أبي بكر  والعلوم السياسية،كلية الحقوق   دكتوراه،أطروحة  الجزائري،في التشريع  وآليات مكافحتهاجرائم الفساد المالي  عمر،حماس  -1
 .006 ص:، 2601-2600الجزائر، السنة الجامعية،  تلمسان،

مجلة كلية القانون للعلوم  الفساد،مم المتحدة في مكافحة عدي طلفاح محمد الدوري، موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأ -2
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 من 40 المادة بموجب الخاص القطاع في الممتلكات لاختلاس تجريمه خلال الخاص،من للقطاع تجريمه
 وأ اقتصادي نشاط مزاولة ثناءأ الجريمة ترتكب نأ اشترطت والتي مكافحته،و  الفساد من الوقاية قانون
 كالشركات الربح بغرض ينشط الذي الكيان في محصورا الجريمة تطبيق مجال فإن وبالتالي ،مالي

 .1التعاونياتو  والمدنية التجارية
 : أركان الجريمةثانيا
أركانها كثيرا مع ما سبقها من يمكن القول بأن جريمة الاختلاس في القطاع الخاص لا تختلف      

أركان في جريمة الاختلاس في القطاع العام، والمرتكبة من قبل شخص الجاني المتمثل في الموظف 
 العمومي. فالاختلاف يكمن بشكل مُلفت في صفة الجاني والتي سيتم بيانها في الفقرة الموالية.

لوقاية من الفساد ومكافحته فلا بد أن من قانون ا 00حسب ما هو مقرر في المادة : صفة الجاني: أ
يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة وأن يكون هذا الكيان 

 :يزاول نشاطا اقتصاديا أو ماليا أو تجاريا، وتبعا لذلك ينبغي أن تتوفر في الجاني شرطان أساسيان
 .الانتماء إلى كيان -
 .ان نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو ماليا في القطاع الخاصأن يزاول هذا الكي -
 ويتضمن ثلاث عناصر:: الركن المادي: ب
 .من القانون السابق الذكر 00تم حصره في صورة الاختلاس في المادة السلوك المجرم:  -1
ن طرف تشترك هذه الجريمة في محل الجريمة مع جريمة اختلاس الممتلكات مبالنسبة لمحل الجريمة:  -2

من قانون مكافحة الفساد، )الممتلكات، الأموال،  21المادة  الموظف العمومي التي تم النص عليها في
 .الأوراق المالية الخاصة أشياء أخرى ذات قيمة(

لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص يشترط يكون علاقة الجاني بمحل الجريمة:  -3
 .بحكم مهامه، أي توافر السببية بين حيازة الجاني للمال وبين وظيفتهالمال المسلم للجاني 
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من قانون مكافحة الفساد أن يرتكب  00فتشترط المادة الاختلاس  ةأما بالنسبة لمناسب -4
 .الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري في القطاع الخاص

لذي يؤدي إلى توافر القصد الجنائي كما تم تبيانه في وهو المتمثل في التعمد ا: الركن المعنوي: ج
من قانون  21من قبل الموظف العمومي والمنصوص عليها في المادة  تجريمة الاختلاس للممتلكا

 1.الوقاية من الفساد ومكافحته
 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا

 وبغرامة سنوات (5) خمس إلى شهرأ (6) ستة من بالحبس يعاقب  :نهأ على 41 المادة تنص     
 فيه يعمل وأ الخاص، للقطاع تابعا كيانا يدير شخص كل دج 500.000 إلى دج 50.000  من
 موالأ وأ ممتلكات يةأ اختلاس تعمد تجاري، وأ مالي وأ اقتصادي نشاط مزاولة ثناءأ صفة بأية

 .مهامه بحكم ليهإ بها عهد قيمة ذات خرىأ شياءأ يأ وأ خصوصية مالية وراقأ وأ خصوصية
  : جرائم التستر عن الفسادالمطلب الرابع

تبيض  وتتمثل في: 60/60جاءت صور التستر على جرائم الفساد متفرقة ضمن القانون      
 عائدات جرائم الفساد وإخفائها، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.

 جراميةالإ العائدات تبييض: جريمة الفرع الأول
تعُتبر جريمة تبييض العائدات الإجرامية من بين أهم الجرائم الخطيرة والمتطورة في العصر الحالي       

يهدف مرتكبو هذا النوع من الجرائم إلى جعل تلك  ثبحي ،والضاربة لميدان الاقتصاد بشكل كبير
جها والاستثمار الأموال الناتجة عن الجرائم مشروعة ومحاولة تبييضها بالشكل الذي يسمح بإعادة إنتا

أولها: تعريف الجريمة، ثانيها: تحديد  المطلب على النحو الأتي،فيها. وعلى هذا الأساس فقد قُسم هذا 
-60الأركان التي تقوم عليها الجريمة، وثالثها: العقوبة المقررة للفعل المجرم حسب ما نص عليه قانون 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 60
 

                                                           

 .21-20أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص: -1



62 
 

 ف الجريمة: تعريأولا
 من بالكثير مرتكبيها على درتُ  لها سابقة خرىأ بجرائم تتعلق موالالأ ضيتبي عمليات نأ حقيقة    
 تطور في موالالأ تبييض وجريمة والوسائل الطرق بشتى مصدرها خفاءإ لىإ فيسعون القذرة، موالالأ

 التحدي عتبرتُ  الجنائية موالالأ مصادر خفاءإ عمليات نأ كون الحالي، عصرنا في خاصة مستمر
 الفساد بقمع اهتمت الجزائر نأ نجد ذلك ثرإ وعلى اليوم، العالم اقتصاد يواجهه الذي الصعب
 موالالأ تبييض جريمة بقمع المتعلق 60-62القانون و  60-60 للقانون بإصدارها نواعهأ بمختلف

 1.العام والمال بالفساد المتعلقة الجرائم لمختلف المناهضة الاتفاقيات من العديد على وصادقت
 موالالأ التبييض محل تكون نلأ تصلح الإجرامية العائدات جميع نأ الفقه من جانب هذا ويرى      
 نطاق توسيع إلى عمدت إذ ستراسبورغ اتفاقية الاتجاه بهذا خذتوأ بذاتها، معينة لجرائم تحديد دون

 من الاتفاقية هذه عرفت بحيث طبيعتها، كانت أيا الجريمة شكالأو  صور كافة لتضم وليةالأ الجريمة
 تصبح قد عائدات عنها تنتج جنائية جريمة كل نهابأ :وليةالأ لجريمةق ه( ا ) ف 60 المادة خلال

 المشرع وهو ما انتهجه الاتفاقية، هذه من السادسة المادة في عليها المنصوص الجرائم لإحدى محلا
 تكون نأ يمكن بذاتها معينة جرائم وأ جريمة يحدد لم إذ 02-60 رقم القانون بموجب الجزائري
 يشكل نأ يصح الإجرامية للعائدات استعمال يأ نأ اعتبر بل موالالأ تبييض الفعل محل وأ موضوعا

 .2((د.ج.ب.ا) فقرة مكرر  389المادة) وليةالأ الجريمة عن مستقلة صليةأ جريمة
 : أركان الجريمةثانيا

تقتضي هذه الجريمة وجود جريمة أصلية تتمثل في إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون     
ها، والجرائم والإضرار بها، وجرائم الرشوة وما شابه تمكافحة الفساد، وهي جرائم الاختلاس للممتلكا

                                                           

مارس  01 والعلوم السياسيةجاوي حورية، آثار جريمة تبييض الأموال وطرق مكافحتها في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق  -1
 .02ص:، 2601-2601س، سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية ب، جامعة جيلالي ليا0102
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بييض الأموال العمومية، وعدا ذلك فإن أركان الجريمة هي نفسها أركان جريمة ت المتعلقة بالصفقات
 .1مكرر وما يليها من قانون العقوبات 211المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 

 للجريمةة المقرر العقوبة: ثالثا
 هذا في عليها المنصوص جرامالإ عائدات تبييض على يعاقب :ما يلي على 42 المادة نصت     

 .المجال هذا في المفعول الساري تشريعال في رةر المق العقوبات بنفس ،القانون
 إخفاء عائدات جرائم الفساد. : جريمةالفرع الثاني

تحديد الفعل المجرم المتمثل في جريمة إخفاء الأموال أو العائدات  الفرع نحاول من خلال هذا   
وقد تم النص على جريمة الإخفاء في  ،الإجرامية التي تنتج عن ارتكاب جريمة أو مجموعة من الجرائم

وتبعا لذلك سيتم تحديد الأركان التي تقوم عليها  ،من القانون الخاص بمكافحة الفساد 02نص المادة 
 الجريمة، وفي الأخير تحديد العقوبة المقررة حين ارتكابها.

 : تعريف الجريمةأولا
 عن للأموال المشروع غير المصدر عن التمويه وأ الحجب وأ الإظهار عدم الإخفاء فعل يمثل     
 خفاءالإ بين الفقه ويفرق المشروعة، غير موالالأ وجود مكان وبتحويل خاصة ساليبأ استخدام طريق

 وأ شكل يوبأ المشروع غير للمصدر الحقيقة كشف منع نهأش من عمل كل يشمل فالأول والتمويه،
 رباحالأ صلب في موالالأ دخالإ مثل موالالأ لهذه حقيقي غير مشروع منع فهو التمويه ماأ ،وسيلة
 .2مشروعة رباحأ كأنهاو  تظهر بحيث القانونية الشركات دىإح عن الناتجة

 من 43 المادة وفي الفساد لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية من 24 المادة في منضُ  خفاءالإ نإ     
 ليس فيها الفاعل ،مستقلة جريمة يعتبر بحيث ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق 60-60القانون 

 الفساد فعالأ من فعل يأ ارتكاب عقب يقوم وإنما ،فيها شريكا ولا صليةالأ الجريمة في صلياأ فاعلا
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 من متأتية نهاأ يعلم وهو جراميةالإ العائدات وأ الممتلكات بإخفاء ،القانون في عليها المنصوص
 1.بذلك علمه بعد بها الاحتفاظ واصل وأ ،منها جزءا خفىأ ولو حتى المجرمة فعالالأ

 : أركان الجريمةثانيا
تشتمل جريمة الإخفاء كغيرها من الجرائم على مجموعة من الأركان، أولها وأهمها هو ارتباط الجريمة      

السالفة الذكر بجريمة سابقة أخرى ومنصوص عليها في القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته 
 السابق الذكر. 60-60

 أ: الجريمة السابقة
لا تقوم جريمة الإخفاء إلا إذا كانت هذه الأشياء تم التحصل عليها إما من جناية أو من جنحة     

)جريمة فساد سابقة(. ولا يهم إن كانت جريمة الفساد السابقة لم تصدر بعد بشأنها عقوبة ،أو كانت 
خفاء حتى وإن لم يحاكم بعد مرتكب الجريمة الأصلية أو غير معاقب عليها فمن الجائز العقاب على الإ

وافته المنية أو ظل مجهولا أو كان في حالة فرار أو لم يتابع بتاتا، بل وحتى إن استفاد من حكم البراءة 
وصار نهائيا، كما يعاقب مرتكب الإخفاء حتى وإن كان مرتكب الجريمة السابقة يستفيد من عدم 

 2ية أو كانت الجريمة الأصلية قد تقادمت، ولا يهم إن كان الإخفاء العقاب بسبب حصانة عائل
 . 3بالخارج ب على شيء متحصل من جريمة ارتكبتالمرتكب بالجزائر قد انص

هذا ولم يحدد المشرع الجزائر الجنايات والجنح الصالحة أن تكون محلا لجريمة إخفاء الأشياء في      
واسعا أمام القضاء من أجل توسيع دائرة المتابعة الجزائية لجنحة قانون العقوبات، هذا ما فتح الباب 

 من قانون العقوبات. 211الإخفاء وهو ما بدى ظاهرا في صياغة المادة 
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 : الشيء المخفيب
يرى جانب من الفقه ضرورة استبدال مصطلح الأشياء المخفية بمصطلح الأموال باعتبار أن لهذه     

شمل كل ما يمكن تقويمه نقدا أو اكتسابه أو التعامل فيه، فتشكل ذمة الأخيرة معنى أوسع، فهي ت
الشخص وتشمل الأموال مجموع الحقوق العقارية والمنقولة سواء أكانت مادية أو معنوية، أما الشيء 
هو محل هذا الحق، وحسب قانون العقوبات فإن هذا الأخير لا يعرف التقسيم المدني بين العقارات 

عقارات بالتخصيص و المنقولات بحسب المآل، إذ أن الشيء الذي يعُد منقولا يتسع والمنقولات وال
مفهومه ليشمل كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون إتلافه، بغض النظر عن تسميته في القانون 

 .1المدني 
ينصب الإخفاء على العائدات المتحصل عليها من إحدى جرائم الفساد وقد تكون هذه     

ات الممتلكات في حد ذاتها المتحصل عليها من الجريمة الأصلية، أو النقود الناتجة عن التصرف العائد
في الممتلكات المتحصل عليها من الجريمة، ومن هذا القبيل ثمن بيع الشيء المختلس، أو الممتلكات 

ليها من المتحصل عليها بواسطة منتوج الجريمة الأصلية أو منتوج التصرف في الأشياء المتحصل ع
 .2الجريمة

 : القصد الجنائيج
من قانون  211نص المادة يُستخلص القصد الجنائي لدى الفاعل في جريمة الإخفاء من     

بحيث  لا يعاقب على الإخفاء إلا ، 3، بمعنى أن الفاعل له الوعي والإرادة للقيام الفعل المجرم العقوبات
للأشياء المخفاة يكفي  يالمخفي بالمصدر الإجرامإذا كان عمدا، وقد جرى القضاء أن مجرد علم 

لتوافر القصد الجنائي، ويكفي أن يكون هذا العلم متوفرا في لحظة ما من حيازة الشيء المخفي، ولا 
يهم العلم بطبيعة الجريمة ولا بتاريخ ارتكابها ولا بمكانها ولا بمرتكبها الأصلي كما لا يهم إن استفاد 
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المالي، ويرجع لقضاة الموضوع تقدير توافر القصد الجنائي من عدمه بكل  من المبلغ االجاني شخصي
  .سيادة، وذلك بالنظر إلى عناصر الإثبات التي تمت مناقشتها في الجلسة

تقوم الجريمة سواء حجبت الممتلكات المخفاة أو لم تحجب وسواء أخفيت : السلوك محل التجريم: د
 صورتين هما: أو لم تخف عن الأنظار، ويأخذ الإخفاء

 .تلقي الشيء -
 .حيازة الشيء مع العلم بمصدره الإجرامي -
 1.مسألة الاستفادة من الشيء -

 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا
  من وبغرامة سنوات (10) عشر إلى (2) سنتين من بالحبس يعاقب :على 43 المادة تنص     

 المتحصل العائدات من جزءا وأ عمدا خفىأ شخص كل دج 1.000.000 إلى دج  200.000
 .القانون في عليها المنصوص الجرائم حدىإ من عليها

 السياسية للأحزاب الخفي التمويل :الفرع الثالث
تعُتبر جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية جريمة فساد يعاقب عليها القانون الخاص بالوقاية      

آليات تمويل الأحزاب السياسية ومصادرها أثناء بحيث أن تبيان ، 60-60من الفساد ومكافحته 
 .العمليات الانتخابية يعتبر عاملا أساسيا في ضمان شفافيتها ونزاهتها

 : تعريف الجريمةأولا
تعُتبر قضية التمويل بالنسبة للأحزاب السياسية قضية حساسة بالنسبة لأغلب دول العالم، بحيث       

فقد يكون  ،تطرح إشكالات وحالات قد تتنافى مع أسس إرساء دولة القانون وحكم الديمقراطية
مصدر التمويل الخاص بحزب سياسي معين مشبوها وغير مشروع، مما يدفع بأصحابه للوصول إلى 

فمن الضروري جدا أن ، كم بطريقة غير قانونية ومن ثمة تحقيق المصالح الخاصة لطبقة حاكمة معينةالح
تتسم مشاركة الأحزاب السياسية بالنزاهة والشفافية، والمساهمة الفعالة في إضفاء الرسمية والشرعية 
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هنا فأن أي  نلة. وملعملية صنع القرار التي تحدد الوجهة الصحيحة والمتوافقة مع أيديولوجية كل دو 
 عيب يشوب المشاركة السياسية لهؤلاء من شأنه أن يؤثر في إرساء دولة القانون.

إذ أصبحت الصورة الأبرز للفساد السياسي حاليا تظهر في عملية شراء الأصوات التي يقودها      
ل ارتفاع المترشحون ضمن أحزابهم السياسية ومساعدوهم أثناء العملية الانتخابية، خاصة في ظ

تكاليف العمليات الانتخابية أصبح الميل على الفساد أكثر بحيث أن تنظيم العمليات الانتخابية 
 ، وهو ما يدفعها إلى استعمال وسائل وآليات تمويل غير مشروعة .1يتطلب أموالا كثيرة 

الوقاية من  من قانون 21لقد تم تجريم فعل التمويل الخفي للأحزاب السياسية وفق نص المادة       
الفساد   ومكافحته. وذلك من أجل إعطاء مصداقية للعملية الانتخابية التي تمثل الوسيلة الأكثر 
عدلا للتعبير عن إرادة الأمة والشعب، وهي الآلية التي تجسد شرعية النظام السياسي للحكومات 

العملية الانتخابية بحيث تصدى  ةوبموجب المادة المذكورة أعلاه فإن هذا التجريم للحفاظ على مصداقي
جريمة فساد ما دام فيها متاجرة بالإرادة  اجزائياً إلى التمويل الخفي للأحزاب السياسية واعتبره

 .2الشعبية

 : أركان الجريمةثانيا
بالنسبة لأركان جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية فتتمثل في: الفعل المجرم والمستفيد )حزب     

 لقصد الجنائي.سياسي( وا
 61-11من الأمر رقم  2ويتمثل في حزب سياسي وقد عرفته المادة المستفيد من الفعل المجرم  -1

المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية من خلال الهدف فنصت  0111-2-0المؤرخ في 
مية من خلال على أن الحزب السياسي يهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسل

 .سياسي دون ابتغاء هدف يدر الربح ججمع موطنين جزائريين حول برنام
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ويتمثل في عملية تمويل خفية، ويتحلل هذا الفعل إلى عنصرين: عملية التمويل الفعل المجرم:  -2
 المخالف للقانون، وإخفاء هذه العملية )التمويل(،

التستر لقيامها قصدا جنائيا عاما يتمثل في نية تقتض هذه العملية التي تشترط القصد الجنائي:  -3
 1.إخفاء عملية التمويل التي يعلم بها الجاني أنها غير مشروعة

 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا
 بتمويل المتعلقة المفعول، السارية الجزائية بالأحكام الإخلال دون على أنه: " 21تنص المادة       

 من بالحبس خفية، بصورة سياسي حزب نشاط تمويل بعملية قام من كل يعاقب السياسية، حزابالأ
 .دج 1.000.000 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات (10) عشر إلى (2) سنتين

 هوإخلال الموظف بالتزامات بالصفقات العمومية الجرائم المرتبطةالمبحث الثاني: 
تعتبر  في مختلف أنشطة الدولة وعليه،يرتبط مجال الصفقات العمومية بصرف الأموال العامة       

جرائم الصفقات العمومية من أكثر الجرائم شيوعا في مجال الجرائم الاقتصادية، والمالية، وهي تعبر عن 
ستناول جريمة ، و حجم الفساد الإداري والمالي في الدولة نتيجة خرق سيادة القوانين وقواعد الشفافية

ل الصفقات العمومية ) جنحة المحاباة( ثم نتطرق إلى جريمة استغلال منح الامتيازات غير المبررة في مجا
ثم نتطرق إلى  نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

بموجب قانون  هلتزاماتباجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وأخيرا نتناول جرائم إخلال الموظف 
   مكافحة الفساد.
 العمومية الصفقات مجال في المبررة غير الامتيازات منح جريمةالمطلب الأول:

جل تسيير أالصفقات العمومية أهم وسيلة وضعها المشرع في يد الإدارة العمومية من تعتبر      
المعدل  60/60الشؤون العامة، وبذالك تعبر مجالا خصبا للفساد بكافة أشكاله، وعليه نص القانون 

ف  20والمتمم على مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، وذالك من خلال نص المادة 
والمعدلة  مومية** الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العجاءت تحت عنوان  والتي  2، 0
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، جاء هذا التعديل على 62/61/2600الصادر في  00/02من القانون رقم  2بموجب نص المادة 
الصفقات لاسيما المطالبين بالتأشير عليها، وجدوا نفسهم  إبرامجميع المتدخلين في مجال  أنأساس 

لى مدى احترام هذه طويلة للتدقيق فيما يقومون به من أعمال الرقابة ع أوقاتقضاء  إلى مضطرين
تعطيل عدد كبير من المشاريع سيما  إلىالمنصوص عليها قانونا مما أدى  الإجراءاتالصفقات لكل 

 .يالاستراتيجالهامة ذات البعد 
رفع  أشكالولهذه الاعتبارات فإن التعديل المدخل عليها ضيق مجال تطبيقها وذالك كشكل من     

بين  والمساواة للصفقاتالمتعلقة بشفافية الترشح  جراءاتالإعن طريق حصره في مخالفة  التجريم
 .60/60من القانون  1والمنصوص عليها بموجب المادة  والإجراءاتالمترشحين والشفافية 

 العمومية الصفقات في المبررة غير الامتيازاتجريمة منح  فالفرع الأول: تعري
 بتنظيم المتعلق 2015 سبتمبر 16 في ؤرخالم  15-247 رقم الرئاسي المرسوم تضمن لقد       

العمومية  للصفقاتا الثانية تعريف مادته في ،المعدل والمتمم العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات
 نفس في عليها المنصوص لشروط اوفق اقتصاديين متعاملين مع بمقابل تبرم مكتوبة عقود نهاأ ىعل

 .الدراساتو  والخدمات واللوازم شغالالأ مجال في المتعاقدة المصلحة لحاجات تلبية ذلكو  المرسوم
 كثرالأ تعتبر نوعية حماية فرض خلال من العمومية بالصفقات الجزائري المشرع عنايةت برز  لقد    

 إطار في ذلك كان تنظيمها،و لقواعد الجزائية الحماية وهي لاأ الموجودة، الرقابة نواعأ سائر من فعالية
هذا  خلال من المشرع جمع ومكافحته،حيث الفساد من بالوقاية الخاص 60-60 رقم القانون

 جنحة وتعتبر لصاحبها، الجزائية المتابعة تستوجب التي المبررة غير الامتيازات (60-60لقانون ) ا
في  الجرائم من واحدةالمحاباة ولقد تم النص عليها ك بجنحة يعرف ما وأ مبررة غير امتيازات الغير منح
 عملية عليها تقوم التي الشريفة والمنافسة والنزاهة الشفافية لمبادئ حقيقية حماية إيجاد بغية القانون هذا
 العام بالمال التلاعب ظاهرة لتفشيا خصب مجالا يعتبر المجال هذا نأو  لاسيما العمومية الصفقات إبرام

 .الوطني بالاقتصاد كبيرة وخسائر جسيمة ضراراأ لحق مما
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 لا التي الامتيازات تلك الصفقات العمومية، مجال في مبررة الغير لامتيازات احبجريمة من يقصدو       
 نتيجةوجه حق  دون من عليها الحصول يتم التي تلك يأ ،قانوني مبرر وأ ساسأ يأ إلى تستند

 بمخالفة القيام بعد معينة، مصالح على الحصول حق بغير الخدمة في خرىأ جهة على جهة تفضيل
 1.العمومية الصفقات مجال في بهما المعمول والتنظيم التشريع

 :الفرع الثاني: أركان الجريمة
 يأتي بيانها على الشكل التالي نتقوم الجريمة على توافر مجموعة من الأركا    

 الجاني ةأولا: صف
هو من قانون مكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمومي، كما  0-20حصرت المادة      

 من نفس القانون، 2معرف في الفقرة ب من المادة 
 المادي نثانيا: الرك

الجاني بمنح امتياز غير مبرر للغير بعمل مخالف للأحكام  ميقتضي الركن المادي للجريمة قيا    
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، وذلك بمناسبة 

 2.إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق
 ثالثا: الركن المعنوي

يؤكد المشرع الجزائري لقيام جريمة إبرام الصفقات العمومية بشكل مخالف للأحكام التشريعية     
 والتنظيمية المقررة قانونا توافر القصد الجنائي.

 المقررة للجريمة العقوبةالفرع الثالث: 
 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات (10) إلى سنتين من بالحبس يعاقب 26 المادة نصت    

 : دج100.000

                                                           

م القانونية ظريف قدور، جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، العدد الثامن، مجلة العلو  -0
 .211 – 210: ص ص، 2600جوان والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 

 .022 -020أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص:  -2
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 صفقة وأ اتفاقية وأ عقد تأشير وأ برام عندا مبررا غير امتيازا للغير عمدا يمنح عمومي موظف كل-0
 المترشحين بين والمساواة الترشح بجريمة المتعلقة التنظيمية و التشريعية للأحكام مخالفة ،ملحق وأ

 .الإجراءات وشفافية
 طبيعي شخص كل عامة بصفة وأ ،الخاصل من القطاع مقاو  وأ حرفي وأ صناعي وأ تاجر كل-2
 وأ المؤسسات وأ المحلية الجماعات وأ الدولة مع صفقة وأ عقد بإبرام ،عرضية يقوم وبصفة معنوي وأ

 ذات العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية المؤسسات وأ العام للقانون الخاضعة العمومية الهيئات
 في الزيادة جلأ من المذكورة الهيئات عوانأ تأثير وأ سلطة من ويستفيد التجاري،و  الصناعي الطابع

 جالآ وأ الخدمات وأ المواد نوعية في لصالحهم التعدي جلأ من وأ عادة طبقونهاي التي سعارالأ
 .التموين وأ التسليم

 العمومية الصفقات مجال في الرشوة جريمةالمطلب الثاني:
إن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية أضحت من أهم الجرائم التي تتطلب المكافحة الفعالة     

والسريعة لاحتوائها على أخطر الممارسات الفاسدة التي تصب في سياق المتاجرة بالوظيفة العامة. 
للتعريف بجريمة الرشوة في الصفقات العمومية، ولا يكتمل ذلك إلا المطلب وانطلاقا من هذا جاء هذا 

 60-60بتحديد الأركان التي تقوم عليها الجريمة، ومن ثمة ذكر العقوبة المقررة لها وفق نص القانون 
 السابق الذكر.

 الصفقات العمومية مجال الفرع الأول: تعريف جريمة الرشوة في
 هو الرشوة بارتكاب عليه المعتدى الحق نأ في العمومية الصفقات في الرشوة تجريم في العلة تكمن     

 الوظيفة بأعمال الاتجار نأ بحيث ،منظم مجتمع لكل ساسيأ حق يعتبر والذي العامة الوظيفة نزاهة
 ثقة في يؤثر قد ما وهو فراد،الأ بين ةالمساوا لمبدأ خرقا عديُ  أكثر يدفع لمن الخدمات وتأدية العامة

 تمس كونها وضخمة خطيرة الرشوة فجريمة للدولة، الإداري الجهاز أداء وحسن نزاهة في الموطنين
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وتعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم في الصفقات العمومية فهي لا تقف ، 1العامة والمصالح بالأموال
الملحقة بها، كما وإنما يمتد نطاقها ليشمل طائفة أخرى من الجرائم  ،بالوظيفة العامة الاتجارعند حد 

وبالنسبة للمشرع  ،2أنها تؤدي إلى إثراء البعض دون وجه حق، إذ يمكن القول أنها مدخل لمفاسد جمة
الجزائري فإنه لم يتطرق لتعريف جريمة الرشوة وإنما حاول إظهارها من خلالها تحديد صورها عن طريق 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 60-60القانون 
تقتضي جريمة الرشوة تعدد الأطراف حيث تفترض وجود أكثر من طرف عند اقترافها، وتتمثل و     

هذه الأطراف في الراشي والمرتشي وأحيانا يكون هناك وسيط بينهما، كما تعد الرشوة من الجرائم 
ت بين ذات الالتزام المتبادل بين الراشي والمرتشي حيث تكون هناك علاقة تبادلية للمصالح والالتزاما

أطراف الرشوة، إذ كل واحد منهما يحقق منافع، فالفعل المخالف للقانون الذي يلتزم به المرتشي الذي 
 3.بيده السلطة يقابله التزام آخر على عاتق الراشي صاحب المصلحة يتثمل في دفع مقابل الرشوة

 الفرع الثاني: أركان الجريمة
 على الشكل التالي: ةالعموميتتحدد أركان جريمة الرشوة في الصفقات    

 الجاني ةأولا: صف
 من قانون مكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمومي. 21لقد حددت المادة 

 يرتبط الركن المادي بعنصرين هما:ثانيا: الركن المادي، 
بة والذي حصره المشرع الجزائري في: صورة القبض أو محاولة القبض، أما بالنس النشاط الإجرامي -أ

لمحل الارتشاء فلقد حصره في أجرة أو منفعة، أما المستفيد فتم تحديده إمام للموظف في حذ ذاته أو 
 .لغيره

                                                           

، جامعة تبسة 0، العدد1خالدي شريفة، جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد الخامس عشر، المجلد  -1
 .000الجزائر، ص:

 .221، جامعة الجلفة، الجزائر، ص: 20الصفقات العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الثاني، العدد زوزو زوليخة، جريمة الرشوة في  -2
المتعلق بالوقاية من الفساد  60-60حكام القانون أوليد شريط، لعقون عفاف، آليات مكافحة جريمة الرشوة في الصفقة العمومية في ظل  -3

، ص ص: 2601مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة، العدد السادس، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، سبتمبر  ومكافحته،
220-222. 
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، فتقتضي أن يقبض الجاني عمولته بمناسبة تحضير أو إجراء أما مناسبة ارتكاب الجريمة -ب
التابعة لها وهي مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة، عقد أو ملحق باسم الدول أو إحدى الهيئات 

الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذات الطابع الصناعي والتجاري 
 .ةوالمؤسسات العمومية الاقتصادي

 ثالثا: القصد الجنائي
 تتطلب بالإضافة إلىن جريمة الرشوة هي من جرائم القصد الخاص التي أيرى جانب من الفقه       

 لاأن القانون  ذلك استغلالها،و أبأعمال الوظيفة  الاتجارلى إالقصد العام اتجاه نية الموظف المرتشي 
خر من الفقه آويرى جانب ، للعمل الوظيفي مقابليعاقب على مجرد تلقي الفائدة لذاته وإنما باعتباره 

,دون حاجة إلى قصد  وهو الغالب أن الركن المعنوي في جريمة الرشوة يكتمل فقط بالقصد العام
لى إإذا كانت نية الموظف قد انصرفت  إلاتقع  لاخاص؛ حيث وكانت هذه الجريمة في بداية تشريعها 

ن المشرع قد تدخل بعد ذلك فنص صراحة على عقاب الموظف حتى أتنفيذ ما تعهد به حقيقة ,غير 
لتالي تتطلب جريمة الرشوة في وبا، ولو كان قاصدا منذ البداية عدم الوفاء بما التزم به نحو الراشي

و الفائدة مع العلم أنها غير مبررة أ الأجرةالصفقات العمومية القصد الجنائي العام المتمثل في قبض 
 1.وغير مشروعة

 المقررة للجريمة العقوبةالفرع الثالث: 
 الرشوة على تعاقب ومكافحته الفساد من الوقاية المتضمن 60-60 القانون من 27 المادة نجد     

 1.000.000 من وبغرامة سنة 20 إلى سنوات (10) من بالحبس :العمومية الصفقات مجال في
 بصفة ،هلغير  وأ لنفسه يقبض نأ يحاول وأ يقبض عمومي موظف دج،كل 2.000.000 إلى دج

 إبرام قصد مفاوضات إجراء وأ تحضير بمناسبة نوعها يكن مهما منفعة وأ مباشرة أجرة غير وأ مباشرة

                                                           

    2600أكتوبر الجزائر، بن سالم خيرة، جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية، مجلة صوت القانون، العدد الثاني، جامعة خميس مليانة،  -1
 .010-011ص ص: 
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 الطابع ذات العمومية المؤسسات وأ المحلية الجماعات وأ الدولة باسم ملحق عقد وأ صفة تنفيذ وأ
 .الاقتصادية العمومية المؤسسات وأ والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات وأ الإداري

 بموجب قانون مكافحة الفساد هالثالث: جرائم إخلال الموظف بالتزاماتالمطلب 
المقررة  هجملة من الجرائم المتعلقة بإخلال الموظف بالتزامات 60/60استحدث القانون رقم       

وعدم الإبلاغ عن تعارض المصالح ، إضافة  بموجب هذا القانون مثل: التصريح الكاذب بالممتلكات
افة جرائم إلى صور جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة، كما أننا سنتطرق للأحكام الخاصة المشتركة لك

 .60/60الفساد بموجب القانون 
 بالممتلكات الكاذب التصريح وأ التصريح عدم ةجريم: الفرع الأول

ليوضح معنى جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، كآلية  الفرعجاء هذا       
(.وبغض النظر عن 60-60مستحدثة ضمن القانون الخاص بالوقاية من الفاسد ومكافحته )القانون 

الهدف الخاص الذي جيء به هذا القانون السابق الذكر من خلال تجريمه هذا الفعل، ففي العموم فإن 
هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة وخلق الثقة بين  60-60لقانون الهدف من إصدار ا

الدولة ومواطنيها عن طريق مؤسساتها الرسمية العامة أو الخاصة وكذا الحفاظ على مواردها بشكل 
 .أساسي، تحقيقا للتنمية بعيدا عن الممارسات الفاسدة التي تعيق تقدم الدولة

 : تعريف الجريمةأولا
 الفساد منصور للحد بالممتلكات صريحتبال العمومي الموظفين إلزاماستحدث المشرع الجزائر نظام      

 لواجب العموميين الموظفين إخضاع على النص نأو  سبق قد ، بحيثالعامة بالوظيفة والمتاجرةالإداري 
 المتعلق 0111جانفي  00المؤرخ في  60-11رقم  مرالأ بموجب وهذا بالممتلكات التصريح

 فيه اعتبرت والذي ومكافحته، الفساد من الوقاية قانون بموجب لغيأُ  والذي بالممتلكات بالتصريح
 التصريح الواجب قانون الخاضع العام الموظف عليها يعاقب الذي الفساد جرائم من الجريمة هذه

 بتصريح مقا وأ القانونية بالطرق هيتذكر  من شهرين مضي بعد عمدا بذلك يقم لم والذي بالممتلكات
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 التي الالتزامات عمدا خرق وأ خاطئة بملاحظات عمدا دلىأ وأ خاطئ وأ صحيح غير وأ كامل غير
   1.القانون عليه يفرضها

 للمال المزدوجة الحماية تحقيق منه الهدف التصريح بضرورة معينة فئات الجزائري المشرع زامإل نإ     
 وتنزيه وحماية جهة من العمومية والوظائف المناصب تقلد بصدد والشفافية النزاهة وضمان العام

 وهو المناصب، هذه توليهم جراء بهم قتتل قد شبهات أي من العمومية بالخدمة المكلفين الأشخاص
 الحياة في الشفافية خدمات قصد " :بحيث قانون الوقاية من الفساد من 04 المادة نص في ورد ما

 بخدمة المكلفين شخاصالأ ونزاهة وصون العمومية الممتلكات وحماية العمومية والشؤون السياسية
 2.بممتلكاته بالتصريح العمومي الموظف يلزم عمومية

 : أركان الجريمةثانيا
 تقتضي هذه الجريمة توافر العناصر الآتية:

ويتعلق الأمر بالموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصريح بالممتلكات، هذا : صفة الجاني -1
ولم يحدد القانون المتعلق بالوقاية من الفساد قائمة معينة للموظفين الخاضعين لواجب التصريح 

ملزمون مبدئيا بواجب  العموميينن كل الموظفين منه أ 60بالممتلكات بل يفهم من نص المادة 
الذين يخضعون  العموميينمنه كذلك بالذكر فئة من الموظفين  60ع ذلك خصت المادة التصريح، وم

 لواجب التصريح وأحالت بالنسبة للبقية إلى نص تنظيمي،
من قانون مكافحة الفساد الموظف  60ألزمت المادة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات:  -2

الشفافية في الشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومي بالتصريح بالممتلكات وذلك قصد ضمان 
، ومحتوى اميعاد العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية، ويتضمن التصريح:

 .خاص بالتصريح، وجهات مختصة بالتصريح

                                                           

.222:السابق، ص عالعالي،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، المرجحاحة عبد  - 1 

، كلية الحقوق 2ال عددمال يعيش تمام، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر،مجلة الحقوق والحريات، آ -2
 .262ص: ،2600، مارس السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائروالعلوم 
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يأخذ عدم التصريح الإخلال الكامل بواجب التصريح بالممتلكات والإخلال الجزائي:  -3
 .صورتين:عدم التصريح بالممتلكات، التصريح الكاذببالممتلكات 

عدم التصريح أو التصريح الكاذب، ومن ثم لا تقوم الجريمة مد في ويتمثل في التعالقصد الجنائي:  -4
إذا كان عدم التصريح أو التصريح الكاذب نتيجة إهمال أو لا مبالاة، ومن الصعب الفصل بين 

يتعلق الأمر بصور عدم التصريح والتصريح غير الكامل والتصريح التعمد والإهمال لاسيما عندما 
 1.الخاطئ، وهو ما يتعين على القضاء إثباته

 المقرر للجريمة العقوبة: ثالثا
 وبغرامة سنوات (5) خمس إلى شهرأ (6) ستة من بالحبس يعاقب " :نهأ على 36 المادة تنص    

 بممتلكات التصريح لواجب قانونا خاضع عمومي موظف كل دج 500.000 إلى دج  50.000
 غير بتصريح مقا وأ ،القانونية بالطرق تذكيره من (2) شهرين مضي بعد ،عمدا بذلك يقم لم وه

 التي الالتزامات عمدا خرق وأ خاطئة بملاحظات عمدا دلىأ وأ خاطئ، وأ صحيح غير وأ كامل
 .القانون يفرضها

 المصالح تعارضجريمة  :الفرع الثاني
من  1سنحاول تحديد معنى جريمة تعارض المصالح والمنصوص عليها في المادة الفرع من خلال هذا     

 الإتيانقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ومن ثمة التطرق إلى الأركان التي تقوم عليها. وأخيرا 
 بالنص القانوني المقرر للعقوبة حين ارتكاب الجريمة.

 : تعريف الجريمةأولا
 دولة كل حثت التي الفساد بمكافحة المتعلقة المتحدة ممالأ اتفاقية ىلع الجزائر تصديق إطار في    

 ونظم تدابير وضع إلى الداخلي، لقانونها ساسيةالأ للمبادئ وفقا و الاقتضاء عند الاتفاقية، في طرف
 خارجية نشطةأ من مالهم منها شياءأ عن المعنية للسلطات يفصحو نبأ العموميين الموظفين تلزم

 مع المصالح في تضارب إلى تفضي قد كبيرة، منافع وأ وهبات وموجودات واستثمارات وظيفي وعمل
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، في شكل مميةالأ الاتفاقية قواعد بإدماج الجزائر قامت ذلك إثر وعلى عموميين، كموظفين مهامهم
 هذه تفعيل للأجوهذا  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 60-60قانون وطني تحت رقم 

 حكامأو  قواعد من حوته بما الوطني القاضي مامأ للتطبيق القابلة الوطنية الصبغة وإعطائها القواعد
 .    جرائيةإ خرىأو  موضوعية

 تفعيل الحكومات على :2004 لسنة الفساد حول العالمي للتقرير الرئيسية التوصيات ومن    
 إلى الحكومي الموظف انتقال لإمكانية تشرع التي القوانين فيها بما المصالح بتعارض المتعلقة القوانين

 المشرع فرض ذلك ثرإ وعلى الحكومة، تمتلكها التي الشركات إلى وأ الخاص القطاع مؤسسات
 العامة الوظيفة لنزاهة ضمانا مراعاتها يجب التي الالتزامات من مجموعة العمومي الموظف على الجزائري
 جباتاالو  هذه همأو  60-60القانون بموجب وهذا والاستغلال المتاجرة مظاهر مختلف من وحمايتها

 الالتزامات هذه مخالفة نأ اعتبر بحيث المصالح، تعارض عن الإبلاغ واجب هي عاتقه على الملقاة
 1.عليها يعاقب جريمة يشكل

 : أركان الجريمة ثانيا
 تقوم جريمة تعارض المصالح عل الأركان الآتي بيانها:    
لم يعرف المشرع المقصود بتعارض المصالح  وجود الموظف العمومي في وضعية تعارض المصالح: -1

  .مما يجعل ضبطها أمرا صعبا
ألا يكون للموظف العمومي عمل وظيفي أو أية أنشطة  وتقتضي جريمة تعارض المصالح أولا -

قي المصالح الخاصة للموظف أخرى تتنافى مع النشاط العمومي الذي يزاوله، وأن يكون من شأن تلا
العمومي مع المصلحة العامة أن يؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي، ويرجع لقاضي الموضوع تقدير 

 .هذه المسألة التي يبقى إثباتها عبئا على عاتق النيابة العامة
أن  من قانون الفساد، والأصل 1المفروض عليه بموجب المادة  عدم إخبار السلطة الرئاسية: -2

يخبر الموظف العمومي سلطته الرئاسية المباشرة ولكن لا حرج عليه إذا أخبر سلطة أعلى، وإذا كان 
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المشرع لم يحدد طريقة الإخبار، خلافا للتصريح بالممتلكات الذي فرض فيه الكتابة، فالأصل أن يتم 
ولا شفاهه ثم تثبيته  ذلك كتابة على الأقل من أجل الإثبات، ومع ذلك فمن الجائز أن يتم الإخبار أ

 1.كتابة
 المقررة للجريمة العقوبة: ثالثا

 من وبغرامة (2)سنتين إلى (6) شهرأ ستة من بالحبس يعاقب " :أنه على 34 المادة نصت      
 .القانون هذا من 9 المادة أحكام خالف عمومي موظف كل دج 200.000 إلى دج  50.000

 المتعلقة والأسس بها المعمول الإجراءات على تنص الفساد مكافحة قانون من 9 المادة إن :ملاحظة
 التي المقصودة والواجبات الالتزامات ضمن من هي منه 8 المادة نص ماأ ،العمومية الصفقات بإبرام
   المادة نجد عنها،بحيث الإبلاغ وعدم المصالح تعارض لجريمة مرتكبا العمومي الموظف خلالها من يعتبر
 مصالحها تعارضت إذا لها يخضع التي الرئاسية السلطة يغير نبأ العمومي الموظف يلتزم :تنص  8

 .يعاد بشكل مهامه ممارسته على التأثير ذلك نأش من يكون وأالعامة، المصلحة مع لخاصة
 جرائم عرقلة البحث عن الحقيقةصور : الرابعالمطلب 

من قانون  00جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة، والمحددة في نص المادة  المطلبنتناول في هذا     
الوقاية من الفساد ومكافحته. بحيث سيتم تحديد معنى هذا الفعل المجرم ، ومن ثمة التطرق إلى الأركان 

 المكونة للجريمة. وفي الأخير تبيان النص القانوني المقرر للعقوبة حين ارتكاب الفعل المجرم.
 للعدالة الحسن السير عاقةالأول: جريمة إ الفرع

 وقد تناولنا في هذا الفرع تعريف جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة وأركانها والعقوبات المقررة لها    
 أولا: تعريف الجريمة

 التحري لهم المنوط الموظفين وأ الشهود على بالتأثير للعدالة الحسن السير عرقلة فعالأ تقوم   
 مرتكبو يقوم عندما خطورة مرالأ ويزداد الفساد، مكافحة من تحد التي العقبات إحدى والتحقيق
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 سواء الموظفين وأ الشهود على المختلفة التأثير أشكال بممارسته والمال السلطة ذوي من الفساد الجرائم
 ، أو أي سلوك غير قانوني .1الترغيب وأ الترهيب وأ بالتهديد ذلك كان
إن هذا النوع من الجرائم من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة مسار التحقيق وإصدار الأحكام خاصة      

          فيما يتعلق بقضايا الفساد الكبرى والمعقدة والمذكورة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
على الهيئات القضائية إذ يهدف هذا النوع من تجريم الأفعال على توفير الحماية للقائمين ، 60- 60

 بشكل عام، ب غية الوصول إلى كشف الحقيقة وملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة.
 ثانيا: أركان الجريمة

 من قانون مكافحة الفساد ثلاث صور: 00يأخذ هذا الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة     
عدم الإدلاء بشهادته، تقوم هذه الصورة  على الإدلاء بشهادة الزور أو حمل الغير: الصورة الأولى: 1

 على العناصر التالية الذكر:
في فقرتها الأولى استعمال وسائل ذكرتها على سبيل  00تشترط المادة  الوسائل المستعملة: -أ

)كاستخدام القوة الجسدية  الحصر، وهي نوعان وسائل ترهيبية ووسائل ترغيبيه، فأما الوسائل الترهيبية
   .(بالترهيو أو التهديد أ

وأما الوسائل الترغيبية، فتتمثل في الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها، ويتبين من جريمة   
إعاقة سير العدالة في صورتها الأولى، تتفق في الوسائل المستعملة مع جريمة إغراء الشاهد المنصوص 

  .من قانون العقوبات 220والمعاقب عليها في المادة 
 تقتضي هذه الجريمة بدورها مجموعة من العناصر لقيامها:: الصورة الثانية: عرقلة سير التحريات، 2
)القوة الجسدية أو التهديد أو الترهيب(، بحيث يكون الغرض من استخدام وسائل ترهيبية  -أ

 الفساد،استخدام هذه الوسائل عرقلة سير التحريات الجارية بشأن فعل من الأفعال المشكلة لجرائم 
: الصورة الثالثة: رفض تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة للوقاية من الفساد ومكافحته بالوثائق 3

 لقيام هذه الجريمة ينبغي توافر العناصر التالية الذكر: ،والمعلومات المطلوبة
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من قانون الوقاية من  21حق الهيئة الوطنية في طلب المعلومات والوثائق وفق نص المادة  -أ
 الفساد ومكافحته،

والتي لم يحددها المشرع الجزائري وترك تقديرها بالنسبة للهيئة الوطنية  طبيعة المعلومات والوثائق -ب
وما أكده المشرع الجزائري في هذا الصدد ضرورة أن تكون هاته الوثائق ضرورية ومفيدة لكشف أفعال 

ق المطلوبة لابد أن تقتضي طلبا مسبقا وردا الفساد، وبالنسبة لرفض تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائ
سلبيا، فلا تقوم الجريمة لمجرد التأخر في الرد إن كان هذا الرد إيجابيا، كما لا تقوم الجريمة في حالة 

نتصور رفضا غير متعمد  أنالامتناع عن الرد، ويشترط أن يكون الرفض متعمدا وإن كان من الصعب 
 1.مبررا إلا إذا اعتبرنا ذلك رفضا مالله

 المقررة للجريمة  العقوبةثالثا:  
 من وبغرامة (5) سنوات خمس إلى شهرأ (6) ستة من بالحبس يعاقب :44 المادة تنص    

 .دج500.000  إلى دج 50.000
 وأ عرضها وأ مستحقة غير بمزية الوعد وأ الترهيب وأ التهديد وأ البدنية القوة استخدم من كل-0

 يتعلق جراءإ في دلةالأ تقديم وأ بالشهادة الإدلاء منع وأ زور بشهادة دلاءالإ على للتحريض منحها
 .القانون هذا وفق مجرمة فعالأ بارتكاب

 فعالالأ نأبش الجارية التحريات سير لعرقلة الترهيب وأ التهديد وأ البدنية القوة استعمل من كل-2
 .القانون لهذا وفقا المجرمة

 .المطلوبة والمعلومات بالوثائق الهيئة تزويد تبرير دون أو عمد رفض من كل-2
 الضحاياالمبلغين و و  والخبراء الشهود حماية: الفرع الثاني

من قانون الوقاية  02التطرق إلى تحديد محتوى نص المادة القانونية  الفرع سنحاول من خلال هذا    
، الذي تضمن ضرورة توفير الحماية للشهود والخبراء والمبلغين 60-60من الفساد ومكافحته 
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والضحايا. ومن ثمة التطرق إلى أركان الجريمة المذكورة، وكذلك تحديد العقوبة المقررة لها في القانون 
 المذكور أعلاه.

 : تعريف الجريمةأولا
لأجل تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد و كشفها ،أحاط المشرع الجزائري الشهود و الأشخاص      

علمهم ارتكاب إحدى جرائم  إلىالذين لهم مصلحة في التبليغ عن الجريمة أو حتى الغير الذين وصل 
تميزة ، خاصة و أن الشهادة أو الإبلاغ الفساد ، بحماية قانونية خاصة وفقا لتدابير وقائية و إجرائية م

مخاطر و تهديدات قد تمنعه من الإدلاء بها ، ومن هنا تبدو أهمية تشجيع من  إلىقد تعرض صاحبها 
تتوافر لديه المعلومات عن جرائم الفساد بالإبلاغ عنها ، و ذلك من خلال تقرير ما يلزم من 

 .1قد يتعرضون له ضمانات توفر لهم الحماية من أي ترهيب أو انتقام

تضمنت المنظومة القانونية الجزائرية نصوصا توفر الحماية القانونية لأمن الشاهد، فقبل صدور      
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، كانت هناك نصوص توفر الحماية الجنائية  62-02الأمر 

من قانون  02ري ، كما نجد نص المادة من قانون العقوبات الجزائ 220للشاهد من بينها نص المادة 
تم إضافة الفصل السادس من الباب الثاني  62-02الوقاية من الفساد و مكافحته ، وبصدور الأمر 

و  حماية الشهود و الخبراء و الضحايا"من الكتاب الأول  من قانون الإجراءات الجزائية عنوانه : " 
مواد قانونية تؤطر هذا الموضوع ، وقد تضمن مجال تطبيق الحماية اتخاذ تدابير بشأن  06تضمن 

 .2الجرائم الخطيرة و المعقدة
 : أركان الجريمةثانيا

 تقوم هذه الجريمة على ثلاث عناصر هي كالآتي:
 ، ويتمثل في الانتقام أو الترهيب أو التهديد:: السلوك المجرم1
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وأضاف إليهم  حصرها المشرع الجزائري في الشهود والخبراء والمبلغين والضحاياليه: : صفة المجني ع2
 أفراد عائلتهم سائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم،

لم يحدد المشرع الجزائر الغرض من استعمال الوسائل المجرمة، على  : الغرض من السلوك المجرم:3
فإن الغرض لا  الدكتور أحسن بوسقيعةي خلاف ما فعل في جريمة عرقلة سير العدالة، وحسب رأ

 يخرج عن احتمالين:
فإما لمنع المبلغين من إبلاغ السلطات المختصة عن ارتكاب الجريمة، ومنع الضحايا من تقديم  -

 الشكوى، ومنع الخبراء من تقديم الخبرة ومنه الشهود من الإدلاء بشهاداتهم،
شهادتهم، وبالنسبة للغرض الأول هو غرض وقائي وإما بسبب إبلاغهم أو شكواهم أو خبرتهم أو  -

يكون في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات، وقد يلتقي مع غرض جريمة عرقلة سير العدالة في صورتها 
الأولى، وأما الغرض الثاني فهو عقابي )انتقامي(، يكون لاحقا للإبلاغ أو الشكوى أو الخبرة أو 

 .1الشهادة
 لجريمة  : العقوبة المقررة لثالثا

دج  26.666خمس سنوات وبغرامة من  إلى( أشهر 0على: يعاقب بالحبس من ) 02تنص المادة   
 بأيالانتقام أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو  إلىدج كل شخص يلجأ  266.666 إلى

لوثيقي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص ا
 الصلة بهم.

 : جريمة البلاغ الكيديالفرع الثالث
إلى التعرف  ةالتعرف على معنى جريمة البلاغ الكيدي بالإضاف الفرعوجب علينا من خلال هذا     

على الأركان التي تقوم عليها الجريمة ومن ثمة التطرق إلى العقوبة المقررة للجريمة في قانون مكافحة 
 .60-60الفساد 
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 تعريف الجريمة: أولا
تقوم جريمة البلاغ الكيدي على تقديم بلاغ إلى السلطات المعنية المختصة بوجود جريمة سواء     

فيما بعد أن البلاغ المقدم جاء على خلاف  ارتبطت بالشخص المبلغ أو بشخص آخر. ويتبين
بلغ الإضرار بشخص معين أو مجموعة أشخ

ُ
اص ماديا أو الحقيقة قاصدا بذلك من ورائه الشخص الم

وتبعا لذلك فإن هذه الجريمة جاءت من ضمن الجرائم المحددة في القانون الخاص بالوقاية من  ،معنويا
 ، هدفا في ضمان حقوق الأفراد مهما اختلفت مراكزهم القانونية.60-60الفساد ومكافحته 

رغم أن المشرع الجزائري حث جميع الأشخاص الذين لهم معلومات حول إحدى جرائم الفساد و    
                                                                                                                                                        مهما كان مركزهم القانوني اتجاهها بالضرورة التبليغ عنها، و قدر لهم حماية قانونية خاصة                                         

إلا أنه في المقابل لم يسامح مع كل من تسول له نفسه الكيد من شرف موظفي الدولة و المساس 
السلطات المختصة ببلاغ  فيهم ،ولهذا عاقب كل من بلغ عمدا  بسمعتهم و نزاهتهم و ثقة المواطنين

 1كيدي يتعلق بإحدى جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة.
 : أركان الجريمةثانيا

 تقوم جريمة البلاغ الكيدي على الأركان الآتية:
وهو بلاغ غير صحيح كان تنسب وقائع وهمية لشخص أو تقديم أدلة كاذبة  : البلاغ الكاذب:1

 ذه الأدلة،عنها أو اصطناع مثل ه
وهي السلطات المختصة والمقصود بها السلطات القضائية أو الإدارية أو  : الجهة المبُلغ إليها:2

مصالح الشرطة القضائية أو السلطة الرئاسية للمبلغ ضده، باعتبار أن السلطات الأولى من صلاحياتها 
 .لها اتخاذ تدابير تأديبية ضده التحقيق ضد المبلغ ضده واتخاذ تدابير زجرية ضده وأن السلطة الأخيرة

 .والمتعلق بجريمة من الجرائم الواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته : موضوع البلاغ:3
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تنطوي عبارة " الكيد" التي وصف بها البلاغ على نية مبيتة للإيقاع  : نية الإضرار بالمبلغ ضده:4
بلغ عالما بعدم صحة الواقعة المبلغ 

ُ
بالمبلغ ضده والإضرار به، وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون الم

 .1عنها
 : العقوبة المقررة للجريمة ثالثا

وبغرامة من  ت( سنوا2خمس) إلى ر( أشه0بالحبس من ستة) بعلى أنه: يعاق 00تنص المادة   
من أبلغ عمدا وبأية طريقة كانت السلطات المختصة ببلاغ  لدج، ك266.666 دج إلى26.666

 كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر.      
 : جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم الفرع الرابع

عدم الإبلاغ عن الجرائم، المجرمة من معظم الدول في على تعريف جريمة المطلب لقد اشتمل هذا       
العالم عن طريق تشريعاتها القانونية تماشيا مع ما تلحقه من أضرار ومساس بمصالح الأفراد داخل 

المجتمع الواحد. فضلا عن تحديد أركان الفعل المجرم، بالإضافة إلى هذا سنقوم بتبيان العقوبة المقررة 
 الجرائم والمنصوص عليها في القانون الخاص بمكافحة الفساد.لجريمة عدم الإبلاغ عن 

 : تعريف الجريمةأولا
يمكن تعريف فعل الامتناع في هذا السياق بأنه: " امتناع عن فعل المشرع بإتيانه والقيام به ويقرر       

 2"  .عقوبة لمن يمتنع عن أدائه
هذا ولقد منح  المشرع الجزائري الحق للمتضرر من جريمة أن يقدم شكواه أمام الجهات المختصة      

إلا أنه ألزمه بالتبليغ عند علمه الشروع في جناية أو وقوعها فعلا وعاقب في قانون العقوبات مرتكب 
بالوقاية المتعلق  60-60من قانون 01من قانون العقوبات و المادة010و010الفعل ضمن المواد 

إلا  ،انون الإجراءات الجزائيةمن ق 22من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم و كذلك ضمن المادة 
أنه لم يقدم تعريفاً لجرائم الامتناع ، بحيث يمكن تعريفها بأنها  ذلك السلوك السلبي الموجب للعقاب 
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هات المنخفضة قانونا بذلك ، مما نتيجة امتناع من يعلم بوقوع الجريمة أو الشروع فيها عن تبليغ الج
    1.يؤدي  إلى التقليل من آثار الجريمة التامة أو التي تم الشروع فيها

من قانون مكافحة الفساد، و إن كان قد وُفق في ردع   01و نشير إلى أن المشرع بموجب المادة        
ل الادعاء الباطل عليهم، كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة و شرف الموظفين العموميين من خلا

إلا أنه و بالصياغة التي وردت بها هذه الجريمة فإنها لن تشجع الأفراد و الضحايا على التبليغ أو 
الكشف عن جرائم الفساد خوفا من المتابعة بجريمة البلاغ الكيدي في حالة عدم توافر الأدلة الكافية 

  2.إثباتهاأو العجز عن 
 : أركان الجريمة ثانيا
تقوم جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته       

، على أركان تتمثل في صفة الجاني وضرورة وقوع جريمة من جرائم الفساد، وما يلحقها من 60-60
 امتناع عن إبلاغ السلطات المعنية والمختصة بوقوع الجريمة.

 : صفة الجاني: 1
 يشترط المشرع الجزائري أن يكون الجاني موظفا حيث أشار إلى مصطلح " كل شخص " إلا لم       

أنه حصر الجريمة في الشخص الذي يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بارتكاب جريمة من جرائم الفساد، 
وكأن المشرع فرض على الموظف العمومي ومن في حكمه واجب الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يعلم 

 بحكم وظيفته أو مهنته،بها 
بحيث تتعلق هذه الجريمة بكل الجرائم المحددة في قانون الوقاية من  : وقوع جريمة من جرائم الفساد:2

 الفساد مهما كان نوعها وطبيعتها،
وهي السلطات المختصة بالبحث والتحري والكشف : الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة: 3

لقضائية ومصالح الشرطة والسلطات الإدارية بل وحتى الهيئة الوطنية عن جرائم الفساد أي السلطات ا
                                                           

 موالعلو ، كلية الحقوق السابعالعدد  الأكاديمية،مجلة الباحث للدراسات  الجزائري،جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع  عشي،حسين بن  -1
 .266 -211ص ص:  ،2602سبتمبر  الجزائر، لخضر،الحاج  0جامعة باتنة  السياسية،
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للوقاية من الفساد كونها تساهم في كشف أعمال الفساد، بحيث تقتضي الإبلاغ بحكم الوظيفة أو 
 .المهنة

أي لم يحدد وقتا معينا  " في الوقت الملائم"اكتفى المشرع الجزائري بالقول  : ميعاد عدم الإبلاغ:4
من قانون العقوبات بخصوص جريمة عدم التبليغ عن جناية التي اشترطت  010ف المادة على خلا

 1.التبليغ عنها فورا
 : العقوبة المقررة للجريمة ثالثا

( سنوات وبغرامة من 2خمس ) إلى( ستة أشهر 0: على أنه: يعاقب بالحبس من )01تنص المادة   
دج، كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة  266.666 إلىدج  26.666

بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية 
 المختصة في الوقت الملائم.                                                                         
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 الوطنيو  آليات مكافحة جرائم الفساد على المستوى الدولي :لثالفصل الثا
وما يترتب علية من آثار وانعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع والدولة  الفساد أضحىلقد           

ظاهرة عالمية متجاوزا حدود الدولة الواحدة إذ لم يعد شأنا داخليا يتعلق بدولة واحدة أو مجموعة قليلة 
من الدول، بل تحوّل من هاجس وطني وإقليمي إلى قضية سياسية عالمية أدرك العالم خطورتها وازداد 

عن سياسات فعّالة  ضرورة البحث وهو ما أوجب ،قه وتضاعفت مخاوفه إزاء تداعياتها وعواقبهاقل
من خلال تعاون إقليمي ودولي جادّ لا يقتصر على الحكومات بل يمتد  الحظيرةللتصدّي لهذه الظاهرة 

ف الممارسات إلى المنظمات الدولية والإقليمية وإلى المجتمع المدني بمنظمّاته غير الحكومية ويستهد
 الفاسدة كافة أيّاً كانت مواقعها، ومهما كانت أوضاع ومناصب مرتكبيها.

وفي ظل الضغوط والمبادرات الدولية والإقليمية القائمة بهدف مكافحة هذا النوع من الظواهر وما      
والحد  وخارجية للمكافحة ةآليات داخلي ينطوي تحته من جرائم وممارسات سلبية كان لابد من اعتماد

  .ية دولة كانتكل المجالات والقطاعات المكونة لأالتي باتت تمس  و  من الانتشار الرهيب للظاهرة،
 الفسادجرائم لمكافحة  الدوليةليات الآ المبحث الأول:

ازداد الاهتمام الدولي بالفساد والمشكلات الناجمة عنه خاصة في القرن العشرين، وذالك لتعاظم     
، لذا بذلت العديد من والبيئيةالسلبية على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  أثاره

وكذا تطوير  الآفةالمنظمات والهيئات الدولية جهودا كبيرة قطعت شوطا معتبرا في مجال مكافحة هذه 
للتنمية  دالراشكم المختلفة ودعمها لتحقيق نتائج عملية في مجال استئصال الفساد، وتوفير الح الآليات

تستعين بالمنظمات الدولية مباشرة أو  أنالمستدامة على الصعيد الدولي، ومن ثم يمكن لدول المختلفة 
كمنظمة الشفافية الدولية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة أن تستفيد من خبرتها في مكافحة الفساد،  

سنحاول إبراز جهود بعض من هذه المنظمات الفساد، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لذا 
 الدولية.
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 الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد  المطلب الأول:
أصبحت مكافحة الفساد شأن دولي متفق عليه عالميا بعد ما كانت من اختصاص حكومة كل      

الأطراف التي أنشأت خصيصا  ةدولة بمفردها، فاليوم هناك عدد كبير من التجمعات والآليات متعدد
خدمت الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد في رفع الالتزامات  0112لمعالجة مشكلة الفساد، فمنذ 

الدولية الأساسية لمعالجة الفساد، فا بإمكان  تالسياسية لمكافحة الفساد، وعينت المعاير والممارسا
ة هذه الآفة فمن مصلحتها الحقيقية معالجته المجامع الدولي استكمال ومساعدة الحكومات في محارب

 محليا وعالميا.
 د الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفسا

لظاهرة الفساد تأثير مدمر على الدولة والمجتمع، وعليه نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة     
 أبعد من التدابير من على أهمية الوقاية من الفساد عن طريق الذهاب إلى 2662الفساد لسنة 

 الاتفاقيات السابقة في كل من النطاق والتفصيل.
 مم المتحدة لمكافحة الفساد:اتفاقية الأ أولا: 
فاقية عالمية ولهما اتلسببين أهمية صكا دوليا بالغ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية الأتعتبر      

 026كثر من مائة وعشرون المفاوضات التي سبق إقرارها أمهيدية و في عمالها التالنطاق اشتراكا في أ
هلية ، وبذلك تعتبر استكمال و المنظمات الدولية الحكومية و الأ العديد من ممثلي إلى بالإضافةدولة 
تجسد أيضا قليمية في مجال مكافحة الفساد ، مثلما سلسلة من الاتفاقيات و الصكوك الإل تتويجا

ريعية، و تنشأ لنفسها مد على اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية و غير التشرادة دولية و مطالبا تعتإ
طراف دف التعاون القضائي بين الدول الأ، و يستهطرافالتنفيذ من خلال مؤتمر الدول الأ لية مراقبةآ

 .1مكافحة ظاهرة الفساد أصعدةعلى كافة 
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 المتحدةمم اتفاقية الأ أهداف: أ
جديدة في بناء العمل في مجال مكافحة  لبنة أضافتمم المتحدة لمكافحة الفساد إن اتفاقية الأ   

 في:هدافها والخاص، وتتمثل أفي القطاعين العام  لفساد وتطوير منظومة النزاهة وأحكامه الجيدةا
 .أكفأ وأنجحبصورة  ومكافحة الفسادمنع  إلى إلزامية وتدعيم التدابيرترويج  -
بما في ذلك  الفساد،في مجال منع مكافحة  والمساعدة التقنيةالدولي  التعاونوتسيير ودعم ترويج  -

والممتلكات للشؤون العمومية  الموجودات، تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمةمجال استرداد 
 .1العمومية
 حكاموفي الأخير أ والنفاذ، التعاون الدولي، آلية المتابعة، التجريم وقائية،تدابير  عامة،حكام تتضمن أ

 إدراج فصولها وفق الجدول التالي: ن. ويمكختامية

 لمكافحة الفسادمم المتحدة مضمون اتفاقية الأ: ب 

 التالية:الأحكام العامة تشمل على   

 أغراض الاتفاقية، بيان المصطلحات المستعملة )تعريف الموظف العمومي( -

 نطاق التطبيق،مسائل متعلقة بسيادة الدول. -

نطاق التطبيق )يتسم هذا النطاق بالشمول بالأحكام الواردة بها على كافة مراحل و مستويات  -
مكافحة الفساد سواء كان ذلك قبل وقوعها ) السياسة الوقائية( أو بعد وقوعها  ) من خلال البحث 

بأملاك  أضرار و التحري و الملاحقة( أو بتتبع عائدات الفساد، سواء أضرت تلك الجرائم أو قد ترتب
من الاتفاقية ، مع مراعاة الدول في ذلك مبدأ المساواة في  62الدولة أم لا و هو ما حدده المادة 

 السيادة و سلامة الأراضي ، ومبدأ عدم التداخل في الشؤون الداخلية (.
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 :إضافة إلى التدابير الوقائية التالية    

تكريس فصلها الأول الموضوعي لهذه المسالة  والمساواة والشفافية، بحيث تم تعزيز الحكم الراشد -
 ( مع التدابير الموجهة إلى القطاع العام والقطاع الخاص.00إلى  -2المواد -الثاني )الفصل

 أهم التدابير: -

مكافحة  : إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد وللإشراف على تنسيق وتنفيذ سياسات60المادة 
 الفساد.

 لقواعد سلوك الموظفين العموميين.: مدونات 61المادة 
 : تعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية.62فق  61المادة 

والترقية للمعايير الموضوعية لضمان الشفافية والكفاءة في الخدمات  إخضاع إجراءات التوظيف -
 (.0فق  61العامة )المادة 

 (.06ئل الإدارة العامة )المادة تعزيز الشفافية والمساءلة في مسا -

وضع متطلبات وشروط وقائية معينة ولاسيما في مجالات القطاع العام، مثل السلطة القضائية المادة  -
 .61والمشتريات العامة وإدارة الأموال العمومية المادة  00

 .02تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المادة  -

طاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في اتخاذ الإجراءات لمكافحة الفساد واعتماد تدابير دور الق -
ضمان النزاهة ضمن القطاع الخاص مثل: الشفافية دعم تضارب المصالح، حفظ الدفاتر والسجلات 

 1 .02التدقيق الداخلي للحسابات، المادة 

                                                           

 .  متوفر على الرابط التالي:2660اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  -1
https://www.right2info.org/resources/publications/instruments-and-standards/un_convention-against-
corruption_arabic 

https://www.right2info.org/resources/publications/instruments-and-standards/un_convention-against-corruption_arabic
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داخلي للرقابة والإشراف على المصارف  التأكيد على تدابير لمنع غسل الأموال وعليه إنشاء نظام -
والمؤسسات المالية لردع وكشف جميع أشكال غسيل الأموال، رصد حركة، النقود والصكوك،تضمين 
معلومات دقيقة من مصادر استثمارات الإحالة الالكترونية للأموال، فرض فحص دقيق على إحالة 

وتعزيز التعاون العالمي  ضافة إلى تنميةالأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة المصدر،بالإ
والإقليمي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة من أجل مكافحة غسيل 

 .00الأموال المادة 

 لتجريم والإنفاذ فتشمل: لأما بالنسبة   

بالنسبة للقطاع العام أو وتوقيع العقوبة المناسبة للفعل، سواء  يتم خلال هذا الفصل تجريم الأفعال     
 والمنظمات الدولية بحيث تم: الخاص،

" سواء المرتكبة من الموظفين العموميين أو في القطاع الخاص، متضمنة  شتى أفعال الفساد تجريم -
 1 ( فعلا هي كالآتي:02بذلك )

 من الاتفاقية(. 02رشوة الموظفين العمومية الوطنية )م -
 (.00المؤسسات الدولة العمومية )المادة رشوة الأجانب وموظفي  -
 (.01اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل مواطن عمومي )المادة  -
 (.01المتاجرة بالنفوذ)المادة  -
 (.01إساءة استغلال الوظائف ) -
 (.26الإثراء غير مشروع )المادة  -
 (.20الرشوة في القطاع الخاص ) -
 (.22متلكات في القطاع الخاص )م اختلاس الم -

                                                           

 .  متوفر على الرابط التالي:2660مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك،  -1
https://www.right2info.org/resources/publications/instruments-and-standards/un_convention-against-
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 (.22غسل العائدات الإجرامية )المادة  -
 (.20الإخفاء )المادة ــــ 
 (.22إعاقة سير العدالة ) -
 (.21ارتكاب أي من الجرائم المذكورة )المادة  المشاركة والشروع في -
 في مجال إنفاذ القانون: -

الجرائم التي تقع ضمن نطاق التطبيق الخاص بها )المادة شملت الأحكام المتعلقة بالولاية القضائية على 
02.) 

 .20الاعتبارية م -مسؤولية الأشخاص -
 .26الملاحقة ومقاضاة وفرض العقوبة في قضايا الفساد م  -
  21النظام الأساسي لمدة تقادم الجرائم المسجلة في الاتفاقية م . -
 .22والقضايا م  حماية الشهود والخبراء-
 .20سلطات مختصة لمكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون م إنشاء  -
 .06السرية المصرفية م  -
 .21وخصوصا المؤسسات المالية م  التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص -

 1 شمل:فتالتعاون الدولي أما في مجال   

 .00تسليم المجرمين م  -
 01المساعدة القانونية المتبادلة م . -

 .02الأشخاص المحكوم عليهم م نقل 
 .01نقل الإجراءات الجنائية م  -
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 .01التحقيقات المشتركة م  -
 .26التعاون لاستخدام أساليب التحري الخاصة م  -

والممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وإرجاع  سير وتبادل المعلومات عن أنماط واتجاهات الفساد
 العائدات الإجرامية بوسائل منها:

 شر المعلومات ذات الصلة.ن -
 والإقليمية والمنظمات وغير الحكومية ذات الصلة. التعاون مع المنظمات والآليات الدولية -
 استخدام المعلومات المحصل عليها لمكافحة الفساد. -
 استعراض تنفيذ الاتفاقية وتقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية. -
 1 المساعدة التقنية.عرض احتياجات الدول الأطراف من  -

للمرة الأولى للقيام بمتابعة دول  التنفيذ مراجعة ، تم إنشاء2662عقب مؤتمر الدوحة نوفمبر إضافة:
 أخرى، بحيث يتم مراقبة الدول لبعضها البعض بهدف متابعة التزام الدولة بتطبيق الاتفاقية،ولا تعتبر

 ية حكومية.كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول خاصة أنها آل

 الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة جرائم الفساد  :الثاني الفرع
لمكافحة الفساد باعتبارها إما أول المبادرات   الأممية الإستراتيجية إلىالاتفاقيات  تضاف هذه     

 وتتضمن:ونذكر البعض منا أو التي دعمتها  أرستها التيوالجهود الدولية 
 ومكافحتهلمنع الفساد  الإفريقياتفاقية الاتحاد  أولا: 

بموجب الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته اتفاقية لقد قام المشرع الجزائري بالمصادقة على     
المتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد  06/60/2660المؤرخ في  021/ 60المرسوم الرئاسي رقم 
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خلال الدورة العادية الثانية  00/61/2602 بمابوتو ومكافحته والمعتمدة فيفريقي لمنع الفساد الإ
 .2662أوت  62لمؤتمر الاتحاد الإفريقي والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

حيث تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما شتى إذ استهلت بديباجة تتضمن أسباب وأهداف الاتفاقية   
 القارة فجاءت أحكامها موزعة على معالجة الأسباب الجذرية للفساد في إلىوالتي على رأسها الحاجة 

  مادة موضوعا مختلفا كلن تعالج  بأواكتفت  ،1فصول وأبواب  إلىمادة دون تقسيم الاتفاقية  21
التي تناولت فيها اعتماد إجراءات تشريعية خاصة بالإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد  2مثل المادة 

المرتبطة بغسل عائدات الفساد وغيرها من المواد المفصلة  0والإبلاغ عن الفساد وغيرها،والمادة 
 2 .لمواضيع مختلفة

 (62 )المادةهداف الاتفاقية أ: أ
لمنع الفساد والمعاقبة عليه  إفريقيااللازمة في  بإنشاء التدابيرطراف الأتشجيع وتعزيز قيام الدول  -

 .الصلة في القطاع العام والخاص الجرائم ذات والقضاء على
 والإجراءاتجل ضمان فعالية التدابير الوقائية وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول من أ تعزيز -

 .والمعاقبة عليهاالصلة  والجرائم ذاتالفساد  الخاصة بمنع
 .لغرض منع الفسادطراف والتشريعات بين الدول الأ ومواءمة السياساتتنسيق  -
 .بالحقوقالعقبات التي تحول دون التمتع  والاقتصادية بإزالةتعزيز التنمية الاجتماعية  -
 ،.لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة توفير الظروف المناسبة -

 الاتفاقية ومبادئ: أسس ب 
الإفلات  العامة،إدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلةدارة الشؤون الشفافية، المساءلة في إ -

 .من العقاب

                                                           

 .010-016بكوش مليكة، المرجع السابق، ص ص :  -1
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 ونصت في الخاص،ن الاتفاقية لم تنص على جانب القطاع إالقطاع الخاص ف وفيما يخص -
ومكافحة  الإجراءات وغيرها منتشريعية  إجراءاتطراف، باتخاذ على: التزام الدول الأ11المادة

 1 .و من قبلهتكبها الموظفين في القطاع الخاص أالصلة التي ير  والجرائم ذات الفساد
 يتم نطاق التطبيق على : فريقي لمكافحة الفسادمضمون اتفاقية الاتحاد الإ: ج

على الفوائد غير مشروعة أعمال الفساد والجرائم المرتبطة به )رشوة الموظفين العموميين، الحصول  -
إخفاء  تحويل ممتلكات الدولة، الرشوة في القطاع الخاص، استغلال النفوذ، الكسب الغير المشروع،

 العائدات الإجرامية، المشاركة أو التحريض على أعمال الفساد(.

ك كذلك يتضمن مجال التطبيق على أي عمل أو ممارسة للفساد والجرائم التي لم يتم وضعها، وذل  -
 بالاتفاق بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف.

 الإجراءات التشريعية والإجراءات الوقائية

 / الإجراءات التشريعية:1

من  60اعتماد إجراءات تشريعية من قبل الدول الأطراف لتجريم الجرائم المنصوص عليها ف المادة  -
 الاتفاقية.

أجنبية في أراضي الدول  شركات إنشاء وتشغيل أيتعزز إجراءات الرقابة الوطنية لضمان خضوع  -
 الأطراف لاحترام التشريعات الوطنية السارية في هذه الدول.

 إنشاء وتسهيل وتعزيز هيئات أو وكالات وطنية مستقلة لمكافحة الفساد.-
راءات اعتماد إجراءات تشريعية لتعزيز أنظمة المحاسبة والمراجعة والمتابعة الداخلية المرتبطة بالإج -

إجراءات حماية الشاهد والشاكي في قضايا -العامة والضرائب والرسوم الجمركية،والخدمات العامة..
 2.الفساد وحماية هويتهما
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 .إجراءات ضمان قيام الموظفين بالإبلاغ عن حالات الفساد -
 إجراءات معاقبة الأشخاص الذين يقدمون تقارير كاذبة عن قضايا الفساد. -
 التوعية بمكافحة الفساد. آليات اعتماد -
باعتماد إجراءات تشريعية لإبلاغ الأعمال التالية ضمن الأعمال الجرمية:  فقيام الدول الأطرا -

تبيض الأموال، عائدات جرائم الفساد، الكسب غير المشروع، تمويل الأحزاب السياسية، الفساد في 
 الخاص. القطاع

 / إجراءات وقائية:2

 تلكات حين تولي مهام الوظيفة العامة.تقديم إقرار عن المم -
 تشكيل لجنة داخلية أو جهاز لإعداد مدونة سلوك ومراقبة تنفيذها. -
 وإجراءات للتحقيق في قضايا الفساد. اتخاذ تدابير تأديبية -
 ضمان العدالة والشفافية في الخدمة العامة. -
 الفساد.التزام الدول بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني لمكافحة  -

 الفساد والجرائم ذات الصلة بذلك في الحالات التالية: الاختصاص القضائي لكل دولة بشأن قضايا
 ارتكاب الجريمة كليا أو جزئيا في أراضيها. -
 ارتكاب الجرم من قبل أحد مواطنيها خارج أراضيها أو من قبل أي شخص يقيم في أراضيها. -
 في أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إلى دولة أخرى.وجود المدعي عليه بارتكاب الجريمة  -
في حالة ارتكاب الجريمة خارج نطاق الاختصاص القضائي للدولة الطرف مع تأثير هذه الجريمة من  -

وجهة نظر هذه الأخيرة على مصالحها الحيوية أو تسببها في عواقب أو آثار ضارة بالنسبة للدولة 
 الطرف.

 بأي حال محاكمة الشخص مرتين. زصاص القضائي لا يجو في كل حالات الاختملاحظة: -
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اعتبرت الجرائم الواقعة في نطاق الاتفاقية مدرجة ضمن القوانين الداخلية للدول الأطراف كجرائم  -
تستوجب تسليم المجرمين، وتلتزم الدول بإدراج هذه الجرائم ضمن معاهدات تسليم مرتكبيها،وفي حالة 

لمجرمين يجوز اعتبار هذه الاتفاقية كسند قانوني بالنسبة لجميع الجرائم التي عدم وجود اتفاقية لتسليم ا
 تغطيها.

اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للبحث عن عائدات المتعلقة بأعمال الفساد بالتعرف عليها  -
 1.ومتابعتها وإدارتها وتجميدها أو مصادرتها رهنا بصدور حكم نهائي

المصرفية بحيث ينبغي أن تكون هذه الآلية مانعا وتبريرا لرفضها التعاون التطرق لمسألة السرية  -
 بخصوص جرائم الفساد.

 ضرورة إبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية المصرفية بشأن الحسابات المشارك فيها. -
 2 الاختصاص القضائي يشمل:

 قدمة من السلطات.التأكيد على التعاون الفني والمساعدة عند القيام ببحث الطلبات الم -
 إجراء دراسات وأبحاث حول تقنية مكافحة الفساد. -
 تبادل الخبرات، تنظيم دورات مشتركة، تقديم مساعدات فنية بالبرامج ومدونات السلوك. -

عضوا ينتخبهم 00ويتم بإنشاء مجلس استشاري حول الفساد داخل الاتحاد الإفريقي متكون من 
الإفريقي من قائمة الخبراء غير المتحيزين ذو النزاهة والكفاءة في مسائل بين  دالمجلس التنفيذي للاتحا

 في: ويتمثل دوره مكافحة الفساد مع ضمان التمثيل الجغرافي العادل والتكافؤ بين الجنسين

 .تعزيز تطبيق الإجراءات لمنع الفساد -
 .جمع الوثائق والمعلومات بخصوص الفساد -
 .والتوعية بآثاره السلبية طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونشر المعلومات إيجاد الأساليب لتحليل -
 اعتماد مدونات سلوك الموظفين العموميين. -
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 .002، ص: المرجع السابقجاوي حورية،  -2



98 
 

إقامة شركات مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمجتمع المدني الإفريقي والمنظمات  -
 .الحكومية وغير الحكومية لمكافحة الفساد

 لأحكام الاتفاقية. رير حول تقدم كل دولة فيما يخص امتثالهاتقديم التقا -
 المصادقة، التعديل، الانسحاب، الإيداع. الانضمام، متعلقة بالتوقيع، -

يوم من إيداع الوثيقة لتصديق أو الانضمام، لها أن تقدم  26تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد  -
 1تحفظاتها على ألا تتعارض مع موضوع الاتفاقية

 : الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادثانيا
تفاقية العربية لمكافحة الفساد الا على 201-00صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم       

ن عضاء فيها بأالدول الأ إقناعهذه الاتفاقية تم ، في 2606ديسمبر  20المحررة بالقاهرة بتاريخ 
الجهود العربية و  لمنها في تفعي رغبةو  ،2ثار سلبيةآشكال و ذو جرامية متعددة الأإالفساد ظاهرة 
مكافحة الفساد و التصدي له و لفرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال  إلىالدولية الرامية 

 تأكيدالممتلكات و  استردادلاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين و تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، و 
 3.  لمنع الفساد و مكافحته لاعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية العربيمنها على ضرورة التعاون 

 هداف الاتفاقيةأ: أ 
 .وكشفه واسترداد الموجوداتفساد في مكافحة ال العربيير التعاون عز ت -
 .والمساءلة والشفافية وسيادة القانونتغرير النزاهة  -
 ،المجتمع المدني على مكافحة الفساد ومؤسسا تفراد تشجيع الأ -

الفساد  إطارضمن  والتي تدخلفعال المجرمة الأ علىمن الاتفاقية  60بحيث تم النص في المادة 
 والمتمثلة في:
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 .العمومية الوظائفالرشوة في  -
قانونا ذات  والجمعيات والمؤسسات المعتبرةوالشركات المساهمة  العام،الرشوة في شركات القطاع  -

 .نفع عام
 .الخاصالرشوة في القطاع  -
 بتصريف الأعماليما يتعلق العمومية ف وموظفي المؤسساتجانب العموميين الأ الموظفينرشوة  -

 .التجارية داخل الدولة الطرف
 عائداتغسل  مشروع،ثراء الغير الإ العمومية، الوظائفساءة استغلال إالمتاجرة بالنفوذ،  -

 .عاقة سير العدالةإخفائها، وإ الإجرام
 .بغير حق، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص والاستيلاء عليهااختلاس الممتلكات العامة  -
 1.و الشروع في جرائم الفسادأالمشاركة  -
 لزامية التعاون في مجال مكافحة الفساد لاسيما:إالاتفاقية  أقرتكما 

 ،إخفائهاو أتستخدم لارتكاب الجرائم  التيوالأساليب تبادل المعلومات عن الوسائل  -
 .رائم مشمولة بالاتفاقيةبج ضلوعهمفي  المشتبهشخاص هوية الأ بشأنالتحريات  إجراءالتعاون في  -
 .من ارتكاب تلك الجرائم والممتلكات المتأتية وأنشطتهم وحركة العائداتماكن وجودهم أو 

 والتجارب ذات وأنجح الممارسات نيات التحقيقوتققاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية  إنشاء -
 2.المشمولة بالاتفاقية ومكافحة الجرائمالصلة في مجال الوقاية 

 علاهأتم تضمينه في الفقرة :لمكافحة الفساد العربيةالاتفاقية  مضمون: ب 

الفساد  إطارالاتفاقية تشمل جرائم تتوفر بصورة عمدية بالتالي يستبعد على فعل يدخل في  ملاحظة:
 .الخطأو أو التقصير أهمال بطريقة الإ

 فعال الفساد في القطاع الخاص بتجريم مظاهره العديدة.الاتفاقية توسعت في نطاق تجريم الأ -
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 .رساء سبل فعالة للوقاية من الفسادإ -
 الفساد. جراء تقييم دوري للتشريعات مكافحة إ -
و أالتي يعمل بها في القطاع العام  وما الجهةالمصالح بين الموظف  ومنع تضاربتدعيم نظام الشفافية -

 الخاص.
 والسليم للوظائفالصحيح  والقانونية للأداءفي نظمها المؤسسية  ومعايير سلوكية مدوناتاعتماد  -

 العمومية.
 فعال تدخل ضمن الفساد.أالسلطات عن  بإبلاغرساء نظم تسيير قيام الموظفين العموميين إ -
 موضوعية فيما يتعلق بالمستويات العمومية لمنع الفساد. والتنافس ورفع معاييرنظم الشفافية  إنشاء -
 والسجلاتعن طريق لوائح مسك الدفاتر  الفساد،وضع تدابير متعلقة بالقطاع الخاص لمكافحة  -

 1 .مراجعة الحسابات المحاسبة،معايير 

ووفق الصلة حسب الاقتضاء  والإقليمية ذاتالدولية  ومع المنظماتطراف التعاون مع الدول الأ -
والمشاريع التدابير السابقة الذكر مع التعاون في البرامج  زيعز ساسية لقوانينها الداخلية، لتالأ المبادئ
 للوقاية من الفساد. الدولية

 ومنحها الاستقلاليةو هيئات حسب الاقتضاء لمكافحة الفساد لكل دولة، أضمان وجود هيئة  -
 .والمادي المتخصصمهامها بفعالية مع توفير الدعم البشري  لتأدية

 .وأسبابهتوعية المجتمع بخطورة الفساد  -
 2 .والتعليميةعلانية التوعية الإ -
فعاله أعن الفساد و  الإبلاغسبل الاتصال بها لتمكن من  وتوفيريئات مكافحة الفساد بهتعريف  -

 في هذه الاتفاقية  المحددة
 النيابة العامة و تدعيم نزاهتهم.وأعضاء القضاء  استقلال عزيزعلى ت التأكيدتم  -
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و أفسخ العقد،  ولإلغاء أالقانونية  الإجراءاتن تعتبر الفساد عاملا مهما في اتخاذ أيجوز للدول  -
    النيةخذ بعين الاعتبار حقوق حسني مع الأ الإجراءات،و غير ذلك من أسحب الامتياز 

 قامتهم.إماية محل توفير الح -
 .وأماكن تواجدهمحفظ المعلومات المتعلقة بهويتهم  -
 استخدام تقنية الاتصالات. لشهادة عبر سلامتهم مثلادلاء بالشهادة على نحو يكفل الإ -
دارية للشخص الاعتباري لارتكابه جرائم اتخاذ التدابير لتقرير المسؤولية الجنائية، المدنية والإ ينبغي -

 1 بمسؤولية الشخص الطبيعي. الإخلالالفساد المذكورة دون 

المعلومات  والحصول علىو المحاكمة حق الاطلاع ألسلطة التحقيق  تكفلضرورة اتخاذ تدابير  -
 .المتعلقة بالحسابات المصرفية لكشف جرائم الفساد

 الدفاع. وكفالة حقوقيق التحق لإجراءاتضمان حضور المتهم  -
التحقيق في  وإمكانية إجراءللموظفين  والامتيازات الممنوحةالحفاظ على التوازن بين الحصانات  -

 الاتفاقية.الجرائم المذكورة في 
وتكميلية حالة العود، وفرض عقوبات تبعية  الجرائم،والتشديد فياتخاذ عقوبات تتناسب مع خطورة  -

 جريمة مذكورة في مواد الاتفاقية. لأيمدة تقادم طويلة  وتعزيز الأصلية، للعقوبات
 تلكو ممتلكات تعادل أ الاتفاقية،من الجرائم المذكورة في  المتأتيةجرامية مصادرة العائدات الإ -

 2 العائدات.
 و المعدات المستخدمة في الجرائم.أ تالممتلكا -
 جرامية.العائدات الإ وإدارة واستخدام هذهتنظيم  -
 فعال الفساد.أضرار الناتجة عن المناسبة للمطالبة بالتعويض عن الأ الإجراءاتاتخاذ  -

 الحالات التالية: بالنسبة للولاية القضائية والمحددة في
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 قليم الدولة الطرف المعنية.إارتكاب الجرم في  -
قوانينها  و في طائرة مسجلة بمقتضىأارتكاب الجرم على ظهر سفينة تحمل علم الدولة الطرف  -

 1 وقت ارتكاب الجريمة.
 فيها.حد المقيمين أو أ حد مواطنيهاأو الدولة،أارتكاب الجرم ضد مصلحة  -
 عنده.و شخص أقامة مادية إحد المقيمين فيها أو أمواطني الدولة الطرف  من أحدارتكاب الجرم  -

 وحسن إدارةسيادة القانون  وتجسيد مبادئالمجتمع المدني  وتعزيزوضع سياسات لمكافحة الفساد 
 الشؤون.

 .تواجدهمماكن أ الشهود أوبمعلومات عن هوية  أفشىمن  معاقبة كل - 
 يخص:كذلك على مساعدة الضحايا فيما   التأكيدوتم  -
 وجبر الأضرار.الحصول على التعويض  -
الجنائية  اءاتالإجر الاعتبار في المراحل المناسبة من  وأخذها بعينراء الضحايا أمكانية عرض إ -

 المتحدة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع
 إخفائها.و أتبادل المعلومات عن وسائل ارتكاب الجرائم المحددة في الاتفاقية  -
في الجرائم المشمولة في  ضلوعهمفي  المشتبهشخاص الأ هويةن أالتحريات بش لإجراءالتعاون  -

 الإجرامية. العائداتوتواجدهم وأنشطتهم وحركة الاتفاقية، 
 والندوات.تبادل الخبراء توفير المساعدة التقنية، عقد الحلقات الدراسية  -
 .والدراسات والخبراتتبادل البحوث  -
 الفساد. وتجارب مكافحة وتقنيات التحقيققاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية  إنشاء -
المشاركين في الجريمة على تقديم معلومات  كتشجيعالقانون   السلطات لإنفاذالنص على التعاون مع  -

 شخاص.من الملاحقة القضائية، حماية الأ همعفاءإمكانية إو  للسلطات،مفيدة 
 الخاص. وبين القطاعو بينها أ الوطنية،زد على ذلك التعاون بين السلطات  -
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 المعلومات،قضائية، تقديم المستندات ال تبليغ أدلة، الحصول على) القانونية المتبادلةما المساعدة أ -
 .جرائيةتحديد العائدات الإ

 لتسليم المراقب.ا -

 .لكتروني، والعمليات السريةالترصد الإ -

 عن مكافحة الفساد. المسؤولين للموظفينتدريب خاصة  وتطوير برامجاستحداث  -
و خطط  تاستراتيجياووضع  وأسبابه وآثاره وتكاليفهالفساد  وبحوث حولجراء التقييمات إ -

 لمكافحة الفساد.
معايير  والإقليمية لإيجادالدولية  وبين المنظمات والمعلومات بينها والخبرة التحليلية إحصاءاتمنها 

 مشتركة لمكافحة الفساد.ومناهج 
 1.وكفاءتهاجراء تقييمات لهذه السياسات إالفساد مع  وتدابير معرصد سياسات  -

 لمكافحة الفسادالمنظمات الدولية : المطلب الثاني
إن الجهود الدولية في مجال مكافحة الفساد لم تكن لتحقق المبادرة والتجسيد لولا تدخل ذالك     

الهيكل المؤسساتي المتحرك دوليا لتفعيلها، وذالك على شاكلة منظمات حكومية رسمية وأخرى غير 
 مالية. رسمية ، أو باعتبارها تصنف حسب الدور إلى مؤسسات مالية ومؤسسات غير

 (.)إنتربولالدولية للشرطة الجنائية  ةالمنظمالفرع الأول: 
ن السبل إلات وتداخل الحدود بين الدول، ف، وسهولة المواصوالمعاملاتنظرا لتشابك المصالح      

جرائمهم كما أدى  مام المجرمين الدوليين للانتقال بين مختلف الدول وارتكابأ يسيرةصبحت أ
جرام الدولي مواجهة الإاستغلال أجهزة الشرطة في كل دولة عن الأخرى إلى عدم القدرة على 

المجرمين الدوليين، وتبادل  لمناهضةجبهة دولية متحدة  إلى، لذلك كانت الحاجة الكفيلةبالوسائل 
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دى أوهو ما  الدولي،جرام ن الإم الإقلالو أزة الشرطة في دول العالم للقضاء جهأوالوسائل بين  الآراء
 1منظمة الانتربول. تأسيس إلى

ول للشرطة القضائية المنعقد في المؤتمر الأ إلىنتربول إلمنظمة الدولية للشرطة الجنائية نشاء اإيعود        
ولى جمدت فكرة التعاون ، لكن ظروف الحرب العالمية الأ0110افريل  01 إلى 00موناكو من 

دعوة المؤتمر الثاني للشرطة  إلىبادر مدير شرطة  فينا بالنمسا  0122الشرطي الدولي ، وفي سنة 
صدار نشرة إ التي اتخذتها القراراتول أ، ومن 61/61/0122قرا لها بتاريخ نا ميفي اختارالجنائية، و 

من العام للدول طلق عليها اسم " الأأفيها  عضاءثابة رابط بين مختلف البلدان الأرسمية لكي تكون بم
 .2وصاف المجرمينأمذكرات التوفيق الدولة و  آنذاك" و كانت تنشر 

 اختصاص المنظمة مجالأولا: 
تعتمد المنظمة على وسائل وآليات مكافحتيه فعالة موجهة للحد من الإجرام المنظم والخطر، رغبة    

يتحدد لها  ثبحي ،منها في الوصول إلى تحقيق مستوى الردع المطلوب وعدم إفلات المجرمين من العقوبة
 اختصاصات عامة وخاصة نوجز أهمها في الفقرة الموالية.

 العامة: الاختصاصات -أ
 .والمجرمبالجرائم  والبيانات المتعلقة وتبادل المعلوماتتجميع  -
 .(الإرهاب،موال، تبييض الأ )المخدرات،نون العام مكافحة جرائم القا -
 .من الدوليحماية الأ -
 .والمساعدة التقنيةبادل الخبرات ت -
 .ة هروب المجرمينألعضاء في مسد بين الدول الأتنسيق الجهو  -
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 الخاصة: الاختصاصات -ب
 .والإنماءوالتدريب رفع كفاءة الموظفين،  -
 .بلد معين والقضاء في والادعاء العامامل المنظمة مع جهاز الشرطة تع -
 1.مأمونخدمات اتصال شرطي عالمي  -
 العام لمنظمة الشرطة الجنائية ينمفقد صرح الأ خاصة،ة الفساد بصفة ما بخصوص مكافحأ       

نا ملزم بتحقيق تفوق في مجالات أالمنظمة العالمية للشرطة، ف للإنتربولمين العام الأ بصفتي"  الدولية:
تبادل المعلومات لمكافحة عدد   لأنشطةولوية عطيت الأأوقد  الشرطة، واستخدام معلوماتالاتصال 

 الدولي هم العناصر المكونة للمجهودأنتربول ا تعتبر الإكبير من الجرائم الخطيرة بما فيها الفساد "، وبهذ
نتربول مجموعة شكلت الإ الفساد، بحيثوعة مكافحة نتربول مجمبحيث شكلت الإ الفساد،لمكافحة 

 تتضمن: إستراتيجيةمكافحة الفساد بوضع 
 .وأشكال وآثار الفساد والفهم بأساليبالوعي  تعميق -أ

 .انين مكافحة الفسادساليب تطبيق قو أ تحسين -ب
 2.الدولي لمكافحة الفساد وتفعيل التعاونتنشيط  -ج

 البنك الدولي الفرع الثاني:
جل البناء أالبنك العالمي من  سمي"ولقد  ،0102ديسمبر 21نشئ البنك العالمي بتاريخ أُ لقد       

 واليابان بعدوروبا أجل مساعدة أ خصيصا من بواشنطن، ولقد أنشئوالذي يوجد مقره »والتنمية 
ضافي وهو إ خرآصبح له هدف أالحرب العالمية الثانية، لكن بعد تحرر الدول المستعمرة في الستينات 

فريقية تشجيع الدول التي هي في طريق النمو في تنمية بناء مشاريعها الاقتصادية وهي البلدان الإ
 3.مريكيةوالأ اللاتينيةسيوية، والبلدان والبلدان الآ
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كبر الجهات أة اهتماما بمكافحة الفساد لكونه طراف الدوليكثر الأأعد البنك الدولي من يُ      
 كمحور جهودالمستوى الدولي، حيث فرضت نفسها   وتمويلها علىالداعية لبرنامج تنمية المجتمعات 

ون المشاريع التي يمولها، وتقديم الع والفساد فيشكال الاحتيال أدولية واسعة استهدفت مكافحة كل 
الاستفادة من قروض تمكنها من  إصلاحيةتطبيق برامج  وتندرج فيللدول النامية التي تكافح الفساد 

 محاور:ربع أمتضمنة  تاستراتيجيافضل، بحيث وضع أالصندوق بقوة 
 .المشروعات الممولة من البنك والفساد فيشكال الاحتيال أمنع كافة  – 0
سسات و بالتعاون مع المؤ أن طريق برامج مكافحة بشكل منفرد ع النامية،العون للدولة  تقديم -2

و أكل دولة   للظروفتبعا  ةمتفاوتبرامج  وضعبحيث  والتنمية،قراض الدولية المعنية ومؤسسات الإ
 ،مجموعة دول

الدولي في مجالات رسم استراتيجيات  كلتقديم البنساسيا أ امكافحة الفساد شرط اعتبار -2
 .واختبار وتصميم المشروعاتضات ووضع سياسات المفاو  ومعايير الإقراض،وتحديد شروط  المساعدة،

 1.الدولية لمحاربة الفساد والدعم للجهودالعون  تقديم -0
 البنك الدولي ام مهأولا: 

خلال توفير الدعم من الفقر  والحد منجل نمية الاقتصادية طويلة الأيعمل البنك على تشجيع الت -
 محددة مشروعات تنفيذو أقطاعات معينة  إصلاحعضاء على البلدان الأ والمالي لمساعدةفني ال
ء ومن خلال عضامن مساهمات البلدان الأ عامة، وتمولجل بصفة تقديم مساعدات طويلة الأ -

و أو قطاعات أالبنك الدولي من المتخصصين في قضايا  موظفيغلب أن أ السندات، بحيث إصدار
  2.تقنيات معنية

 م البنك الدولي في مكافحة الفساددعائثانيا: 
 .لمبادرات المعنية بمكافحة الفسادا : لتشجيع عددعالميةشراكة  سياسة -أ
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 والمسروقةصول استعادة الأ –ب
عمليات  فيوغيره والفساد لاحتيال با كل ما يرتبطبغرض التحقيق في   النزاهة المؤسسية: إدارة -ج

والأموال موال البنك ألحماية  الرامية وتوفير الجهود عن الموظفين النسبية وتقاريرمجموعة البنك الدولي 
هداف تحقيق الأوهذا كله ل عملياته، والفساد في وردع الاحتيالليها، من سوء استخدام إ الموكلة

 .2602 للألفية عامنمائية الإ

 ك الدولي في مجال محاربة الفساد التوجيهية لتدعيم مشاركة مجموعة البن المبادئثالثا: 
 :الإستراتيجيةالرئيسية التي تناولها  والمتضمنة المبادئ

 .وتحسين التنمية ومحاربة الفساددارة لحكم إعلى  التركيز - 0
 .المساندةبمحاربة الفقر وتوفير مجموعة البنك الدولي  تلتزم - 2
كة مجموعة بالعمليات في مختلف البلدان وتختلف مشار اتخاذ نهج متسق في اتخاذ القرارات الخاصة  – 0

 .كل بلد  ظروفدارة الحكم ومكافحة الفساد حسب إالبنك الدولي في مجال 
والمشاركة والرقابة من  للشفافية كمبدأدارة الحكم ولمكافحة الفساد  إمشاركة القطاع الخاص في  – 2

 .لعمليات لمجموعة وتحسين التنميةجانب طرف ثالث 
 .دارة الحكم ومكافحة الفسادإفعالية للتحديات المتمثلة في  أكثرتدعيم النظم القطرية كونها  – 0

 .موال المقدمة من البنكفي ذلك الأ بماالتي تواجه المال العام  الاستثنائيةد من المخاطر والح
  1.نهج منسق و تحقيق التعاون لإيجادالتعاون مع المؤسسات الدولية وغيرها  – 1

وكذلك من  ،الإداريةالحكومة ومكافحة الفساد دعما كبيرا ومتزايدا من الموازنة  أجندة وتحظىهذا 
ت، كما يسهل معهد البنك الدولي راالدولا المانحين بملايينالحكومة و هو برنامج متعدد  برامج شراكة
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، و يتم 1نجاعاتهاثبتت أالبلدان في مجال الحكومة و التي التي تقودها  التشاركيةنشطة التشخيص أ
 2.في مشروعات البنك دارة الحكم و التصدي للفسادإفي  الخللوجه أعلاج 

 صندوق النقد الدولي الفرع الثالث:
 مهمة صندوق النقد الدوليأولا: 

 وتعزيزالمالي  وتأمين الاستقرارالعالمي  يالتعاون النقد تعزيزدولة تعمل على  011هو منظمة تضم 
ستدام العالمي وتسهيل التجارة الدولية وتعزيز العمالة العالمية والنمو الاقتصادي المسلامة الاقتصاد 

 .3نحاء العالمأمن الفقر في جميع  والحد
الدولية المتعلقة بمكافحة  بالأنشطةصندوق النقد الدولي من المنظمات الدولية الحكومية المعنية  ويعتبر

التي يتمتع بها في  والسلطات الواسعةق بالصلاحيات تتعل لأسباب الصالح والترويج للحكمالفساد 
 العالميو على الصعيد أعضاء سواء على الصعيد الدول الأوالمالية مجال مراقبة السياسات الاقتصادية 

المالي والنقدي في العالم على نحو يوفر الشروط الملائمة  الاستقرارلهدف من هذه الرقابة هو تحقيق وا
 في: بحيث تتخذ وظائفه نة،ومتواز لتنمية مستمرة 

الملاحظات الضرورية لتصبح  وإبداءتتيح له حق تقديم المشورة  :رقابيةوظيفة استشارية  –1
 العالمي،على نظام النقد  الإشرافالسياسات الاقتصادية والمالية من خلال 

ية اقتصاد بأزمةالبلدان المتعثرة والتي تمر  لإقراضمكانية التدخل إتتمثل في  اقراضية:وظيفة  –2
 ،سواق الصرف والمضاربة عليهأفي سعر العملة في واضطراب لاس فإولديها ركود اقتصادي وحالات 

عضاء الاعتماد عليه في تصميم و خبرات فنية هائلة بوسع الدول الأ كونه مستودع  وظيفة فنية: –3
جهزة المحلية المسؤولة عن و بناء المؤسسات و الأ الضريبية،تنفيذ السياسات الاقتصادية و المالية و 

 4 .دارة و تنفيذ هذه السياساتإ
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 الدوليهمية صندوق النقد أثانيا: 
نظمة العالمية و الوطنية و التفاعل مع مختلف القضايا النقد الدولي  بتحليل الأيقوم صندوق       

المرتبة بالتمويل و العملات و العلاقات المصرفية ، و تقييم القطاع المالي، وتصميم و تنفيذ التدابير 
تنمية القدرات  أنشطةالمتصلة بالنزاهة المالية في البرامج التي يدعمها الصندوق ، فضلا عن العديد من 

     في مجال النزاهة المالية ، و تماشيا  القصوروجه أضع البرامج المساعدة على معالجة بحثية وو و المشاريع ال
خير مع النقد الدولي تفاعل هذا الأقضايا النزاهة المالية لصندوق  بأهميةمع الاعتراف المتزايد 

موال و تمويل الأبها كمكافحة تبييض استراتيجيات مكافحة الفساد و غيرها من المواضيع المرتبطة  
 1.دولة لأيو المالي  الاقتصاديالاستقرار  عنصران يهددانرهاب باعتبارها الإ

 صندوق النقد الدولي أهدافثالثا: 
نه أمر  الى الانتقاد ، من منطلق لصندوق النقد الدولي  في بادئ الأا تعرض إنشاءعتبر لقد اُ       

لى الساحة عليها مجموعة الدول الثقيلة من الناحية المالية و الاقتصادية ع تسيطرهيئة حكومية 
هداف الدول الكبرى ، هذا ما أو ألياته لمصالح آن توظف سياسات البنك و أالدولية، و التي يمكن 

ساد على سياسة الصندوق دفع القائمين عليه على تجسيد معايير الشفافية و المحاسبة و مكافحة الف
المعلومات و التحليلات و المناقشات التي تدور حول تقارير الخبراء و تعزيز  إتاحةكان   أولهانفسها  

ة على غرار المكتب الخارجية التي تقوم بها مكاتب خبرة مستقل التقويمات إلىالمساءلة و اللجوء 
 وذلك لكون أن البنك الدولي تكمن أهميته بشكل كبير في، 2 2660نشا في أُ المستقل الذي 

ومن . 3، بل يمكن القول أنه يصدر شهادات تقييم للأوضاع الاقتصادية للدولالسيطرة وتنظيم السوق
 : هنا فإن الأهداف التي يقوم عليها صندوق النقد الدولي تتمثل في مجملها على
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كل   لحلوالتآزر الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة قائمة على التشاور  التعاون تشجيع -
 .الدوليةكلات النقدية المش

 .المتوازن في التجارة الدولية والنموتسيير التوسع  -
 .سعار الصرفأالعمل على تحقيق استقرار  -
لمعاملات الجارية بين البلدان طراف فيما يتعلق باقامة نظام مدفوعات متعددة الأإالمساعدة على  -

 .التجارة العالمية والمعرقلة لنموصرف المفروضة على عمليات ال وإلغاء القيود الأعضاء،
كي   كافية،عضاء ليفسح لها استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات  تدعيم الثقة بين الدول الأ -

مضرة بالرخاء الوطني  إجراءات إلىتتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء 
 1.و الدوليأ

 النقد الدولي في مكافحة الفساد ومطلب صندوقسياسة رابعا: 
 إعطاءلتحقيق النمو و الاستقرار الاقتصادي الكلي و  مطلبا أساسيا الفساد يعتبرن مكافحة إ       

و  المباشرةعلى التكاليف الاقتصادية  كريستين لاغاردالسيدة   أكدتبحيث  التنمية،دفعة للنمو و 
تفاع عدم المساواة في الدخل  انخفاض النمو و ار  إلىالغير مباشرة الناتجة عن الفساد، و التي تؤدي 

خلاقية للمواطنين ة في الحكومة و يضعف المعايير الأالثق يقوضن الفساد يؤثر في المجتمع و أكون 
 2.تنفيذهاتصميم استراتيجيات مكافحة الفساد و  إلىوهو ما دفع صندوق النقد الدولي 
 القضاء عليه:و  جل مكافحة الفسادأ من أساسين مسلكينكما حدد صندوق النقد الدولي 

والقدرة الموارد  قدراتها، فنقصمع  تتلاءمالدولة على المجالات التي  أنشطة: تركيز ولالمسك الأ -أ
 ،على التنمية قد يؤثر في فعاليتهاة بنشطة العامة المنصة وعدم تركز جهد الحكومات على الأالمحدود
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ة عن طريق تنشيط المؤسسات العامة عن وسائل لتحسين قدرة الدول البحث الثاني: المسلك -ب
كومة التحكيمية ومكافحة الفساد قواعد فعالة للحد من التصرفات الحو  وهذا يعني وضع قيود

كثر استجابة لاحتياجات ألزيادة كفاءتها حتى تصبح الدولة المزيد من المؤسسات للمنافسة  وإخضاع
ي أن الصندوق خمس مهام جوهرية لعمل ضم اللامركزية، بحيثاستخدام المشاركة و  ، وتوسيعمواطنيها

 :كومة لتحقيق التنمية الشاملة وهيح
 .القانون إرساء -أ

 .ستقرار الاقتصادي الكليلابيئة للسياسات المالية  إقرار -ب
 .البيئةلحماية الضعفاء و  والبيئيةفي الخدمات الاجتماعية  الاستثمار -ج
ساس أنظمة للتعيين تقوم على أدارة العامة و تفعيل جهزة الإأطار إقاعدة التنافس في  إعداد -د

 . 1الجدارة
 منظمة الشفافية الدوليةالفرع الرابع: 

 أولا: النشأة والتأسيس
نه من الممكن بأيمانها إهدفها ينبع من و ومقرها برلين  ،0112ت منظمة الشفافية عام أنشأُ         

و في  المدني،و المجتمع أكة كل المعنيين سواء من الحكومة الفساد بشكل مستمر في حالة مشار محاربة 
عدم  أصلاح النظام، ومبدإجل أفي الحكومات للعمل في تحالف من  ، والأعمالعالم التجارة و 

 2.نما تركز على بناء نظم تحارب الفسادإ، و فراد بعينهمأو مهاجمة أسماء أتسمية 
عن حركة عالمية لمكافحة الفساد  ن منظمة الشفافية الدولية هي التعبير المؤسسيأالقول  ويمكن       

النظام و المجتمعات و على العلاقات  طرأ علىالكبير الذي  التحولفي سياق  قرها مجتمع مدني عالميأ
مكرسة جهودها لزيادة  نشأتهاهذه المنظمة غير الحكومية منذ  ظلتبحيث  عامة،الدولية بصفة 
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وقد عبرت في كل تقاريرها السنوية عن اهتمامها بظاهرة  الفساد،قدرات الحكومات لكبح جماح 
 1.الفساد
 ومبادئهاهداف المنظمة أثانيا: 

المنظمة  متتضمن قي الفساد،و عالم خال من ن مهمة المنظمة تكمن في العمل على خلق التغيير نحإ   
وتعمل كذلك على زيادة مساءلة  الديمقراطية،التكامل، العدالة و  الشفافية،المصداقية،ساسية الأ

 المسؤولينعلى أبلد وهي معروفة باتصالاتها مع  كثر منأع في ولها فرو  والشركات الدولية،الحكومات 
 2.عمالرجال الأو  السياسيين

سباب متعددة أ إلىذلك ويعود بعادا مختلفة أبعين الاعتبار  تأخذن التقارير الصادرة عن المنظمة إ  
 همها:أ
 وعمليات التنمية ويهدد جهود ،الإنسانن الفساد ينتهك حقوق ، علما بأالإنساني البعد -أ

 .والاجتماعيةالاقتصادية 
خلاقي أعلى نسق وتفاعله  تكامله،يم المجتمع ويعوق فالفساد يفوض ق ،خلاقيالأ البعد -ب

 .متكامل
اقع طار الو إالسوق في  فعالياتن الفساد يعوق عمليات و أتتجسد في حقيقة  ،عملية أسباب -ج

 3.حقوقن يحصلوا عليه من منافع و أون ما ينبغي ن يحصل المستحقأوبالتالي يحول دون  العملي،
 العالمي ودليل دافعوا الرشوةالفساد باروميتر ن تقارير الفساد العالمي الصادر من المنظمة يعتبر إ   
قطاعات الصناعة على المتقدمة و  تصدر دليلا لدافعي الرشوة بشكل دوري يتم تصنيف الدوليث بح
، بل لأفرادو أالتحقيق في قضايا الفساد معنية  ، فالمنظمة لا تتولىنها تشارك في الرشوةأ تصورهاساس أ
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ت الحكوماات و ، الشركالمجتمع المدني منظماتهدفها تطوير وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع 
 1.اختلافات لمحاربة الفسادن تكون محايدة وتقوم باجتماعات وتوافقات و ألتنفيذها، فهدفها 

والمنظمات الهيئات فراد و الأ التعاون مع كافة الجماعات و لىإتسعى  المنظمة فهيما عن مبادئ أ    
وذلك فقط وفقا د، الهيئات الدولية الملتزمة بمحاربة الفساومع الحكومات و  الربحية وغير الربحية

، بالانفتاحولويات الموضوعة من قبل الهيئات الحكومة الخاصة بها، كما تتعهد المنظمة الأللسياسات و 
ي مكان مع التحقق من وجودها بالدليل أشجاعة في دانة الفساد بقوة و إصداقية، و الممانة و الأ

 2.لى فضح حالات الفساد بالفرديةإ سعيهاالقاطع، بالرغم من عدم 
لمؤشر دولي  سنوي بإصدارتقوم  0122ن منظمة الشفافية الدولية منذ العام إثر ذلك فإوعلى    

الدول حول العالم حسب درجة مدى يقوم بترتيب (CPI)لملاحظة الفساد يرمز له اختصار 
بلد، و في  022 غطىالمسح  2662، وفي عام ود الفساد في الموظفين السياسيينملاحظة وج

  3.بلد 016كان   2661
 :فيمكن تلخيصها في التي تقوم عليها منظمة الشفافية الدولية، المبادئ إلىبالرجوع و      

عامة كة و ن هناك مسؤولية مشتر إى حدود الحالات الفردية، ولهذا فن مخاطر الفساد تتعدأدراك إ -
 .لمحاربة الفساد

الثقافية قتصادية و الاوالسياسية و الاجتماعية اعتبار الحركة ضد الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم  -
 .داخل كل دولة

 .الشفافية على المستوى المحلية و ، التنوع المساءلهتمام بمبادئ مثل المشاركة اللامركزيةالا -
 .، كما تعملخلاقية لوجود الفسادأخرى أسبابا عملية فردية و أاك ن هنأدراك إو  التحزبعدم  -

 .العالميي العام المحلي و ألقضايا الفساد لتنوير الر علام الإالصحافة و  إشراكالمنظمة على 
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القطاع العام بين إقليميا،و لحكومات محليا وعالميا تحالف ا استراتيجيات تبنتلتحقيق هذه المبادئ و 
لمحلية المنظمة لتحقيق بمهمتها والمساعدة في تصميم ا تنظيم ودعم الفروعقامت بالقطاع الخاص و و 
 الإنسانضرار الفساد على نشر المعلومات لتبيان الأبالاعتماد على جمع وتحليل و نظم العدالة تنفيذ و 
 1.التنمية الاقتصاديةو 

 الفساد لمكافحةوطنية ال لياتالمبحث الثاني: الآ
بين فيها سبل الوقاية منه  قانونيةمجابهة الفساد من خلال ترسانة  إلىالمشرع الجزائري سعى  إن       

كان لابد أن يدعمها بمؤسسات متخصصة   الآلياتالعقابية غير أن هذه  وأدواتهوحدد صوره التجريمة 
 60/60، وقانون رقم 2626لمكافحة الفساد، لذا استحدث المؤسس الدستوري في تعديل دستور

الفساد ومكافحته، والديوان المركزي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السلطة العليا للوقاية من 
رقابية قضائية  هيئةمجلس المحاسبة الذي يعد  إلى بالإضافةلقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي، 

تراقب مآل المال العام وطرق صرفه، بالإضافة إلى هناك أدوات تساعد في احتواء ظاهرة الفساد 
لقرض إضافة إلى استحداث أقطاب جزائية مختصة من أجل كا اصدرا قانون النقض واومجابهة خطورته  

  مجابهة ظاهرة الفساد.
 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وكافحتهالمطلب الأول: 

الجزائري إلى جانب التدابير الوقائية والعقابية في مجال مجابهة الفساد ضرورة إنشاء اقر المشرع     
 الفساد ومكافحته وتجسيد ما كرسه المؤسس الدستوري بخصوصها وهذا ماالسلطة العليا للوقاية من 

 سنحاول التطرق إليه في هذا المطلب.
 الفرع الأول: النشأة والتأسيس

بالوقاية من الفساد ومكافحته القانون الخاص  إصدارهعند  2660المشرع الجزائري في سنة نص       
منه، سماها الهيئة الوطنية للوقاية من  01هئية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة  على إنشاء

الوطنية في مجال مكافحة الفساد، كما أصدر المرسوم  الإستراتيجيةالفساد ومكافحته، قصد تنفيذ 
                                                           

.221، المرجع السابق، ص :بن عودة حورية - 1 
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الفساد يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  2660نوفمبر  22المؤرخ في  002/60الرئاسي رقم 
المؤرخ في فبراير  00/02ومكافحته وتنظيما وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2626انه عند التعديل الدستوري لسنة  إلا، 26021
 2626.2ديسمبر  26المؤرخ في  26/002

منه على حلول سلطة عليا جديدة محل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  260نص في المادة  و      
وهذا تماشيا مع  كافحته*م* السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و ومكافحته، سماها 

 إخطار، منها 2626من التعديل الدستوري لسنة  262الصلاحيات الجديدة الممنوحة لها في المادة 
عند الاقتضاء  أوامر وإصدار، كلما عاينت وجود مخالفات، مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة

 2622ماي  2المؤرخ في  22/61المعنية، قد صدر بعد ذالك القانون رقم  والأجهزةلمؤسسات 
 3المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها. 

 كافحته.مالطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و الفرع الثاني: 
المشرع الجزائري السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وحدد طبيعتها عرف        

والوقاية من الفساد ومكافحته من القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا لشفافية  2القانونية في المادة 
بالشخصية المعنوية  تتمتعبأن السلطة العليا مؤسسة مستقلة  *وتشكيلتها وصلاحيتها، 

فيما كان المشرع قد عرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  ،الاستقلال المالي والإداري*و 
من المرسوم  62المتعلق من الفساد ومكافحته الملغاة والمادة  60/60من القانون رقم  01في المادة 

للوقاية من الفساد المحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 2660نوفمبر  22المؤرخ في  60/002الرئاسي رقم 

                                                           

المحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها  2660نوفمبر  22المؤرخ في  002/60المرسوم الرئاسي رقم  -0
 .2660لسنة  10المنشور في الجريدة الرسمية عدد

 26ليوم   12ستوري،  المنشور في الجريدة الرسمية عدديتعلق بالإصدار التعديل الد 2626ديسمبر  26المؤرخ في  26/002المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .2626ديسمبر 

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، المنشور  2622ماي  2المؤرخ في  22/61القانون رقم  -2
 .2622ماي  00المؤرخة في  22بالجريدة الرسمية العدد
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مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  سلطة إدارية بأنها * 1 ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها.
 .وتوضع لدى رئيس الجمهورية* والاستقلال المالي 

المؤسس الدستوري فقد نص على السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  أما        
في الفصل  وإدراجها* مؤسسة مستقلة *  بأنها 2626من التعديل الدستوري لسنة  260في المادة 

الوطنية  الهيئةالرابع من الباب الرابع منه تحت عنوان * مؤسسات الرقابة * ، فيما كان قد نص على 
من التعديل الدستوري لسنة  262للوقاية من الفساد ومكافحته في الفقرتين الأول والثانية من المادة 

لية الإدارية لدى رئيس الجمهورية، تتمتع الهيئة بالاستقلا توضعمستقلة  إداريةبأنها سلطة  2600
 2باب الرابع منه.والمالية وإدراجها في الفصل الثالث تحت عنوان * المؤسسات الاستشارية * من ال

وعلى خلاف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي كانت تابعة لرئيس الجمهورية فإن     
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة دستورية مستقلة غير خاضعة لأي 

 جهة بما فيها رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية.
 تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها: الفرع الثالث:

 00المشرع على تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في المادتين  نص     
المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية  2622ماي  2المؤرخ في  22/61من القانون رقم  22و

 لفساد ومكافحته وتشكيلتها صلاحيتها، بأن تتشكل السلطة العليا من جهازين: والوقاية من ا
من نفس القانون على تزويد السلطة  01رئيس السلطة العليا ومجلس السلطة العليا، كما نصت المادة 

 غير المشروع للموظف العمومي. الإثراءوالمالي في  الإداريبهيكل متخصص لتحري 
من طرف رئيس  22/61من القانون  20يعين رئيس السلطة العليا بمقتضى المادة  إذا      

سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة، كما يترأس رئيس السلطة العليا بمقتضى  2الجمهورية لعهدة مدتها 
 الأتي ذكرهم الأعضاءمن نفس القانون مجلس السلطة العليا الذي يتكون من  22المادة 

                                                           

 .2600مارس  1ليوم  00يتضمن التعديل الدستوري، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2600مارس  0المؤرخ في  00/60رقم القانون  -0
يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، المنشور  2622ماي  2المؤرخ في  22/61القانون رقم  -2

 .2622ماي  00المؤرخة في  22العددبالجريدة الرسمية 
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 يختارون من طرف رئيس الجمهورية، من بين الشخصيات الوطنية المستقلة  أعضاء( 2ــــــــ ثلاثة )
( قضاة واحد من  المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة ويتم 2ــــــ ثلاثة )

 اختيارهم على التوالي، من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس المحاسبة
في المسائل المالية والقانونية ونزهاتها  كفاءتهامستقلة يتم اختيارها على أساس   ( شخصيات2ــــــ ثلاثة )

وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على التوالي من قبل رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس 
 رئيس الحكومة حسب الحالة. أوالشعبي الوطني والوزير الأول، 

تمع المدني، يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا ( شخصيات من المج2)ــــــ ثلاثة 
 1 المدني. عالمتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتم

سنوات  2من نفس القانون بموجب مرسوم رئاسي لمدة  20ويتم تعين أعضاء المجلس بمقتضى المادة 
 حسب الأشكال نفسها. موتنتهي مهامهغير قابلة للتجديد، 

وعلى ذالك فإنه يتبين مما سبق، أن أهم مايميز تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من       
عدة ممن لهم جهات ، مما يجعلها تمثل أعضائهاتتولى اختيار  التيالفساد مكافحته هو تعدد الجهات 

علاقة باختصاصها، وهي تجمع بين العنصر القضائي والعنصر غير القضائي، مما يمكن أن يجعل أدائها 
 أعضائها اختياركان   التيأكثر فعالية،خلاف تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

 .يتولاه رئيس الجمهورية فقط
 معلى التنظي 22/61من القانون رقم  01المادة  أحالتفقد  أما الهياكل التي تضمها السلطة العليا،

  .مسالة تحديها
 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهيس السلطة العليا ئر أولا: 

صلاحيات رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من  22/61من القانون رقم  01المادة حددت    
 الممثل القانوني للسلطة العليا فيما يلي:  يعدالفساد ومكافحته، الذي 

                                                           

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، المنشور  2622ماي  2المؤرخ في  22/61القانون رقم  -0
 .2622ماي  00المؤرخة في  22بالجريدة الرسمية العدد
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الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها  الإستراتيجيةمشروع  إعدادـــــــ 
 ومتابعتها.

 مشروع مخطط عمل السلطة العليا. إعدادـــــــ 
 مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا. إعدادـــــــ 

 .المستخدمينـــــــ ممارسة السلطة السلمية على جميع 
 السلطة العليا. لمستخدمي الأساسيمشروع القانون  إعدادـــــــ 
 أشغال مجلس السلطة العليا. إدارةـــــ 
 مشروع الميزانية السنوية. إعدادــــــ 
 هورية بعد مصادقة المجلس عليه.الجم رئيس إلى وإرسالهمشروع التقرير السنوي للسلطة العليا  إعدادــــــ 
 التيوتلك  إقليمياالنائب العام المختص  إلىتتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي  التي الملفات إحالةــــــ 

 مجلس المحاسبة. رئيس إلىأن تشكل اخلالات في التسيير  بإمكانها
المستوى الدولي، وتبادل المعلومات ــــــ تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على 

 معها.
 1 .بشأنهااتخذت  التيبها والتدابير  إخطارهتم  التي الإخطاراتالمجلس بشكل دوري بجميع  إبلاغـــــــ 

 ثانيا: مجلس السلطة العليا:
مهام مجلس السلطة العليا المشكل من رئيس السلطة  22/61من القانون رقم  20حددت المادة     

 منه فيما يلي: 26( عضو المعينين طبقا للمادة 02والاثنا عشرة )
 الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمصادقة عليه. الإستراتيجيةـــــــ دراسة مشروع 

 روع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة العليا والمصادقة عليه.ـــــــ دراسة مش
 في حالة الإخلال بالنزاهة.المعنية  والأجهزةالمؤسسات  إلى الأوامر إصدارــــــ 

                                                           

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، المنشور  2622ماي  2المؤرخ في  22/61القانون رقم  -0
 .2622ماي  00المؤرخة في  22بالجريدة الرسمية العدد
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 ـــــــ المصادقة على مشروع ميزانية السلطة العليا.
 ــــــ المصادقة على النظام الداخلي للسلطة العليا.

 .ــــــ دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العلياـ
ـــــــ إبداء الرأي بشأن المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أي هيئة أو مؤسسة أخرى على 

 السلطة العليا ذات العلاقة باختصاصاتها.
 للنشاطات السلطة العليا. ـــــ المصادقة على التقرير السنوي

ــــــ إبداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع الهيئات والمنظمات 
 الدولية .

من نفس القانون أن ينشأ بناء على اقتراح من رئيس  21كما يمكن المجلس بمقتضى المادة         
دو رئيس السلطة العليا في أداء مهامه، وفقا للشروط السلطة العليا، أية لجنة خاصة من أجل مساع

 1 والكيفيات المحددة في النظام الداخلي لسلطة العليا.
من نفس القانون يجتمع  21أما بالنسبة لاجتماعات مجلس السلطة العليا، فإنه بمقتضى المادة        

أشهر، كما يمكنه  2المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة على الأقل كل 
ئيس تلقائيا أو بناء الاجتماع في دورات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذالك ، بناء على استدعاء من الر 

 على طلب من نصف أعضائه على الأقل.
 الفرع الرابع: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

من  262نصت على صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المادة     
 التي، حيث يتبين منهما تنوع الصلاحيات  22/61من قانون رقم  0الدستور وكذالك نص المادة 

يمكن وصفها بأنها تمثل تدابير  التيتتمتع بها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 

                                                           

لاحيتها، المنشور يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وص 2622ماي  2المؤرخ في  22/61القانون رقم  -0
 .2622ماي  00المؤرخة في  22بالجريدة الرسمية العدد
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وقائية أكثر منها ردعية، منها ما هي ذات طابع تقريري ومنها صلاحيات ذات طابع تنفيذي أو 
 رى.صلاحيات ذات طابع استشاري وصلاحيات أخ

على صلاحيات السلطة العليا  2626من التعديل الدستوري لسنة  262فقد نصت المادة     
  1 للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بأن عهدت لها على الخصوص المهام الأتية:

 وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها. إستراتيجيةــــــ وضع 
 المختصة. الأجهزةـــــ جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول 

عند  امرالأو  وإصدارمجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات،  إخطارـــــ 
 الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية.

 في مجال مكافحة الفساد. الآخرينـــــ المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين 
 ـــــ متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.

 الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها. إبداءــــــ 
 المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. الأجهزة أعوانــــــ المشاركة في تكوين 

 .الراشد والوقاية ومكافحة الفساد ـــــ المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم
 2على صلاحيات أخرى للسلطة تتمثل فيما يلي:  22/61من القانون رقم  0فيما نصت المادة     

العمومية وأي شخص  الإداراتـــــ جمع واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شانها أن تساعد 
 طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها.

 الإداريةالمتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير  القانونية للأدواتــــــ التقييم الدوري 
 المناسبة لتحسينها. الآلياتوفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته واقتراح 

 ــــــ تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفق لتشريع الساري المفعول.

                                                           

 26ليوم   12يتعلق بالإصدار التعديل الدستوري،  المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2626ديسمبر  26المؤرخ في  26/002المرسوم الرئاسي رقم  -0
 .2626ديسمبر 

تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، المنشور  يحدد 2622ماي  2المؤرخ في  22/61القانون رقم  -0
 .2622ماي  00المؤرخة في  22بالجريدة الرسمية العدد
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تم القيام بها  التيالمتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته  والأعماليق ومتابعة الأنشطة ـــــ ضمان تنس
من قبل  إليهاوالتحاليل الموجهة  بالإحصائياتعلى أساس التقارير الدورية والمنتظمة، المدعمة 

 القطاعات والمتدخلين المعنينن.
في مجال الشفافية  أنشطتهوتوحيد وترقية المجتمع المدني  إشراك إلىــــــ وضع شبكة تفاعلية تهدف 
 والوقاية من الفساد ومكافحته.

الخيرية والدينية والثقافية والرياضية في المؤسسات  الأنشطةـــــ تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم 
 ه.المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحت الأنظمةوضع حيز العمل  إعدادالعمومية والخاصة من خلال 

والدولية المختصة بالوقاية من الفساد  الإقليميةـــــ السهر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات 
 ومكافحته.

 الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفقا وإجراءاتتقارير دورية حول تنفيذ تدابير  إعدادـــــ 
 في الاتفاقيات. المتضمنة لأحكام

نظيرتها على  استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية للتبادل المعلومات معــــــ التعاون بشكل 
 بمكافحة الفساد. والمصالح المعنية الأجهزةالمستوى الدولي ومع 

 الرأي العام بمحتواه.  وإعلامرئيس الجمهورية،  إلىتقرير سنوي حول نشاطها، ترفعه  إعدادـــــ 
 لفسادلقمع ا المركزيالديوان المطلب الثاني: 

مسعى الدولة نحو مضاعفة  إطارمكلمة تندرج في  هيئةيعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد،      
جهود مكافحة ، ظاهرة الفساد، وذالك بتدعيم دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

ضباط وأعوان ا إذ يعد بمثابة مصلحة عملياتية للشرطة القضائية، تظم أغلبية تشكيلته ومكافحته
 الشرطة القضائية لوزارتي الدفاع والداخلية.

 الفرع الأول: التأسيس والنشأة 
المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد  62رئيس الجمهورية  رقم  التعليمة استحدث الديوان تنفيذ      

ليات مكافحة الفساد و دعمها و آتضمنت و جوب تعزيز   و التي 2661ديسمبر  02المؤرخة في 
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هم ما نص عليه  في مجال المؤسساتي هو ضرورة تعزيز أ، و و العملياتي المؤسساتيهذا على الصعيدين 
طارها الجهود إة عملياته تتضافر في داأ تهديوان مركزي لقمع الفساد بصف بإحداثمسعى الدولة 

 62-06رقم  الأمرر بصدو  تأكدجرامية و ردعها ، وهذا ما الفساد الإ لأعمالللتصدي قانونها 
قاية من الفساد و مكافحته  المتعلق بالو  60-60للقانون رقم  المتمم 2606وت أ 20المؤرخ في 

نه أيوان المركزي لقمع الفساد ، غير الد إنشاءضاف الباب الثالث مكرر و الذي بموجب تم أالذي 
 1.سيره كيفياتلى التنظيم فيما يخص تحديد تشكيلة الديوان و تنظيمه و  إحال أ

تشكيل  المتضمن 2600ديسمبر  1المؤرخ في  00/020 الرئاسي رقمتوقيع المرسوم  وقد تم      
وت أ 20تمت في التيطار المراجعة إو في الفساد،الديوان المركزي لقمع  عملوتنظيم و كيفيات 

هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق  دخلتالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته   نللقانو  2606
ما أبخصوص مكافحة الفساد، التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود و المساهمة في تحسينه و أوُكل لها 

في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد  تحقيقاتتحريات و  بإجراءالديوان الوطني لقمع الفساد فقد كلف 
اق صلاحياتهم جميع تحت اشراف النيابة العامة و سيتم تزويده بضباط الشرطة القضائية و شمل نط

، و ) الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع(ائم المرتبطة باختصاصهم التراب الوطني في مجال الجر 
 في مجال مكافحة الفساد و هو ملحقبين مختلف مصالح الشرطة القضائية  التنسيقبتعزيز  سيتكفل

 .2لومة المالية و المفتشية العامة للماليةبالنسبة لخلية معالجة المع الشأنبوزارة المالية كما هو  دارياً إ
 لمكافحة الفساد المركزيتحديد الطبيعة القانونية للديوان : نيالفرع الثا

الطبيعة القانونية  60-60المتمم لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته  06/62مر رقم لم يحدد الأ -
التي حدد بدقة طبيعة الديوان حيث خصص المرسوم رقم  التنظيم،لى إحالة ذلك إو تم  للديوان،

، 62، 62 )الموادول منه المحدد لتشكيلة الديوان و تنظيمه و كيفيات سيره في الفصل الأ 00/020
 3 .( لتبيان طبيعة الديوان وخصائصه60

                                                           

.262ص ، المرجع السابق، حاحة عبد العالي - 1 
.202ص ، المرجع السابق حورية،بن عودة  - 2 
.262ص ، حاحة عبد العالي، المرجع السابق - 3 
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خصيصا  أنُشأتمؤسساتية لية آن الديوان هو أيتبين فالسابقة  الفقرةالمواد المذكورة في  وبالرجوع إلى
القانونية وتحديد بلورة طبيعتها  وتساهم فيلقمع الفساد، تتميز بجملة من الخصائص تميزها عن الهيئة 

 هذه المميزات في:وتتمثل في مكافحة الفساد،  دورها
 .(00/020مرسوم  – 62 القضائية،)المادةالديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة  – 0
 (. 020 – 00، المرسوم 62 )المادةالمالية،  تبعية الديوان لوزير – 2
 المرسوم 20و 22المادة  والاستقلال المالي)أنظرعدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية  – 2

00/020).1 
 لقمع الفساد المركزي وتنظيم الديوانتشكيلة الفرع الرابع: 

 :قائمة كالتالي انهإف 00/020المرسوم الرئاسي  والمحددة ضمنبالنسبة للتشكيلية: أولا:
 .والجماعات المحليةالقضائية التابعة لوزارة الداخلية  وأعوان الشرطةضباط  -
 .كفاء في مجال مكافحة الفسادأعوان عموميين أ -
 .وإداريونمستخدمون تقنيون  -

ي مؤسسة ذات كفاءة في مجال مكافحة أو أو مكتب استشاري أهذا ويمكن الاستعانة بخبير 
 2.الفساد
 بالنسبة للتنظيم: ثانيا: 

من المرسوم الرئاسي  22-00-06لقد تم تحديد التنظيم الخاص بالديوان ضمن المواد           
يعين بمرسوم رئاسي بناء  العام الذينجد المدير  الديوان،لتسيير  فبالنسبة، السابق الذكر 00/020

 ها.شكال نفسالأ مهامه بنفستنهي  المالية،على اقتراح من وزير 
العامة توقع تحت سلطة  ومديرية للإدارةللتحريات  ومديريةالديوان من ديوان  ونجد ضمن        

 في:بمهام تتمثل  الإطارالمدير العام المكلف في هذا 
                                                           

. 262 -262 :ص ص، حاحة عبد العالي ، المرجع السابق - 1 
، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية 2600ديسمبر  1المؤرخ في  00/020من المرسوم الرئاسي  1و  0راجع المواد  -2

 .2601ديسمبر  00لسنة  01العدد  ر جسيره، 
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 التنفيذ.برنامج عمل الديوان ووضعه حيز  إعداد -
 لداخلي.ا اللديوان ونظامهمشروع التنظيم الداخلي  إعداد -
 هياكله. وتنسيق نشاطالسهر على حسن السير الديوان  -
 السلميةعلى المستوى الوطني الدولي في تحسيسه ممارسات للسلطة  التعاون وتبادل المعلوماتتطوير -

 لمستخدمي الديوان جميعهم.
 الوزير المكلف بالمالية. والموجهة إلىعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان إ -
 وزير المالية. وعرضها علىية الديوان عداد ميزانإ-
 مر بصرف الميزانية الديوان.الأ -

 يمكن استنتاج ما يلي: كيفيات سير الديوانثالثا:  
الجزائية  الإجراءاتالفضائية التابعون للديوان لمهامهم طبقا لقواعد قانون  وأعوان الشرطةقيام ضباط  -

 .كمل وجهأمهامهم على  لتأديةاتخاذ كل التدابير  ،واللجوء إلى60-60 وأحكام القانون
خرى مع القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأ وأعوان الشرطة الاستعانة بضباطمكانية إ -

 .وكيل جمهورية محكمة العمليات التي تجري في دائرة اختصاصه إعلام
خرى بما الأ والتابعين للمصالحللديوان  القضائية التابعين وضباط الشرطةعوان أضرورة التعاون بين  -

 .و المسخرة في سير التحقيقأفي مصلحة العدالة، عن طريق تبادل كل الوسائل المستعملة  بيص
ري إداجراء إالسلطة السلمية باتخاذ  يوصين أوكيل الجمهورية المختص  إعلامللديوان بعد  ويمكن -

 22 إلى 01المواد من  )أنظرتحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد 
 السابق الذكر(. 020-00من المرسوم الرئاسي 

ثناء سيره لمهمة جمع و استغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه و أسعي الديوان  إلى بالإضافةو  -
ل الوقائع لاسيما القضايا الكبرى للفساد و تقديم مرتكبيها دلة حو أيقات و البحث عن حقجراء التإ
من المالي، و تعزيز نه يعمل على ضمان نشاط منسق و تكميلي في مجال الأإمام النيابة العامة، فأ
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جهزة الرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة المالية و اللجان أالتنسيق مع باقي 
  1.للصفقات العمومية، و هي كلها مؤسسات تابعة لوصاية وزارة الماليةالوطنية 

 الفساد المركزي لقمعالديوان  وصلاحياتمهام الفرع الثاني: 
ن ، بأ2600ديسمبر  1ؤرخ في الم 020-00من المرسوم الرئاسي رقم  62لقد نصت المادة       

 :ــــــبالديوان الوطني لقمع الفساد مكلف 
 .واستغلالهكافحتها ومركزة ذلك فعال الفساد ومأجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن  -

مام الجهة القضائية أللمثول  حالة مرتكبيهاوإدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد جمع الأ
 .المختصة

 .التحقيقات الجارية المعلومات بمناسبة وتبادلتطوير التعاون مع هيئات مكافحة  -
 المختصة.حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات  ىنه المحافظة علأجراء من شإاح كل اقتر  -

 المطلب الثالث: خلية معالجة الاستعلام المالي
خلية معالجة الاستعلام المالي بمكافحة نوع معين من جرائم الفساد وهي جرائم تبيض  تختص      

وذالك  الأموال وتمويل الإرهاب مما يجعلها متميزة عن غيرها من الهيئات المختصة بباقي جرائم الفساد
 في طار قانوني يعد الأساس في القيام بمهامها، وهذا ماسنحاول التعرف عليه في هذا المطلب

 الفرع الأول: النشأة والـتأسيس
تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي والوقاية منها، ومواجهة  في إطار     

يمكن استغلال متحصلاتها في جرائم تبيض الأموال، كان المشرع الجزائري قد  التيمثل هذه الجرائم 
خلية  إنشاء المتضمن 61/60/2662المؤرخ في  62/021رقم  يالتنفيذبموجب المرسوم  اأيضأنشا 

، خلية معالجة الاستعلام المالي مباشرة بعد 2معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم

                                                           

.011-010ص ص:  ، المرجع السابق،حورية جاوي - 1 

المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المنشور في الجريدة  61/60/2662المؤرخ في  22/021المرسوم التنفيذي رقم  -0
لسنة  26المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2661سبتمبر 0المؤرخ في  61/212رقم  يالمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذ 2661لسنة  22الرسمية  عدد 

 .2602لسنة  22المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2602أفريل  02المؤرخ في  02/021، المعدل والمتمم أيضا بالمرسوم التنفيذي رقم 2661
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أخرى  إدارية، وهي هيئة الجزائر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مصادقة
، وقد الأموالوتبيض  الإرهابمن هذا المرسوم بمهمة مكافحة تمويل  0بمقتضى المادة  إليهاأيضا عهد 

 دالمحد 2622جانفي  0المؤرخ في  22/20المرسوم التنفيذي رقم  2622صدر بعد ذالك في سنة 
منه أحكام  20الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها الذي الغي المشرع بموجب المادة لمهام خلية معالجة 

 1.باستثناء المادة الأولى منه 2662أفريل  1المؤرخ في  62/021رسوم التنفيذي رقم الم
 الطبيعة القانونية لخلية الاستعلام المالي الفرع الثاني:

من المرسوم التنفيذي رقم  2المشرع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي في المادة  عرف     
المؤرخ  02/021على ضوء تعديلها بالمرسوم التنفيذي رقم  61/60/2662المؤرخ في  62/021
 0المؤرخ في  22/20من المرسوم التنفيذي رقم  2وبعد ذالك في المادة ، 2602أفريل  02في 

مستقلة  إداريةلمحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها بأنها: سلطة ا 2622جانفي 
 تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وهو مايتبين منه الخصائص المميزة لها كما يلي: 

تخضع لقواعد  إداريةتقوم بها هي أعمال  التي الأعماليعني أن  : وهو ماعامة ريةإداسلطة  أنهاــــ 
 .الإدارياختصاص القانون  إلى، ويخضع النزاع المتعلق بها الإداريالقانون 

أي مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن الحكومة، فهي ليست مؤسسة  مستقلة: إداريةسلطة  أنهاـــــــ 
  ت بموجب نص قانوني.أانش وإنماليس لها سند دستوري،  لأنهدستورية 

من خلال الوظيفة الوقائية المعهود بها  الإداريتمارس سلطات الضبط  إذ وقائية: ضبطسلطة  أنهاـــــ 
 .الإرهابلمنع كل ما من شانه أن يشكل تبيضا للأموال وتمويل  إجراءات،لاتخاذ مايلزم من إليها
   2والمالي وحق التقاضي الإداريجانب تمتعها بالشخصية المعنوية، مما يترتب عليه الاستقلال  إلى   

                                                           

ة الرسمية عددخلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها المنشور في الجريديحدد مهام  2622جانفي  0المؤرخ في  22/20مرسوم تنفيذي رقم  -2  
.2622جانفي  1المؤرخة في  62  

تامنغاست هاشمي وهيبة، خلية معالجة الاستعلام المالي، مقال منشور بمجلة الاجتهاد لدراسات القانونية والاقتصادية الصادرة عن المركز الجامعي   - 2
    .002، ص 2602العدد الرابع، جوان الجزائر، 
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والمرسوم  62/021من المرسوم التنفيذي رقم  2وتوضع الخلية لدي وزير المالية حسب المادة         
 أيضا ويحدد مقرها بمدينة الجزائر. 22/20التنفيذي رقم 

 الفرع الثالث: تشكيل خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها.
المحدد لمهام خلية معالجة الاستعلام المالي  22/20من المرسوم التنفيذي رقم  00طبقا للمادة      

وتنظيمها وسيرها، يدير خلية معالجة الاستعلام المالي رئيس يساعده مجلس ويسريها أمين عام وتتكون 
يعد رئيس الخلية هو رئيس المجلس  إذوالمصالح ،  الأقسامعامة وعدد من  وأمانةالخلية من مجلس 

( 2يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، لعهدة مدتها خمس )و 
 مهامه. 22/20من المرسوم التنفيذي رقم  02سنوات قابلة للتجديد، وقد حدد المادة 

( أعضاء يختارون 1من المرسوم التنفيذي من تسعة ) 00ويتكون مجلس الخلية طبقا للمادة        
( من 2أثنين ) وقاضيين رئيساءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية منهم: بحكم كف

سامي من المدرية  وضابطسامي من الدرك الوطني ممثل عن قيادة الدرك الوطني  وضابطالمحكمة العليا 
رطة برتبة ش وضابطسامي من المدرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي  وضابطالداخلي  للأمنالعامة 

للجمارك ممثل عن المدرية العامة  سام و ضابطالوطني  للأمنعميد على الأقل ممثل عن المدرية العامة 
للجمار وإطار لدى بنك الجزائر برتبة مدير دراسات على الأقل ممثلا عن بنك الجزائر ويعين هؤلاء 

يد، ويمارسون مهامهم ( سنوات قابلة للتجد2الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس )
من نفس المرسوم، وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل  01بصفة دائمة طبقا للمادة 
 1والمؤسسات التي يتبعونها. 

يتم تزويد الخلية  22/20من المرسوم التنفيذي  21أما بالنسبة لتنظيم الخلية، فانه طبقا للمادة      
 2وهي:  ( أقسام تقنية،0من أجل سيرها، بأربعة )

                                                           

ة الرسمية عدديحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها المنشور في الجريد 2622جانفي  0المؤرخ في  22/20مرسوم تنفيذي رقم  -2  
.2622جانفي  1المؤرخة في  62  

ة الرسمية عددخلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها المنشور في الجريد يحدد مهام 2622جانفي  0المؤرخ في  22/20مرسوم تنفيذي رقم  -0  
.2622جانفي  1المؤرخة في  62  
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، ويكلف بجمع الاستعلامات والعلاقات مع والإستراتيجيةــــ قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية 
التحليل الاستراتيجي  المراسلين والتحليل العملياتي للتصريحات بالشبهة وتسيير التحقيقات، وكذا

 والتوجيهات.
القضائية المختصة والمتابعة القضائية والتحاليل  الهيئاتـــــ القسم القانوني ويكلف بالعلاقات مع 

 القانونية.
 ـــــ قسم الوثائق وأنظمة المعلومات.

 ـــــ قسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال.
 خلية معالجة الاستعلام المالي وصلاحياتمهام : الرابعالفرع 

 0المؤرخ في  62/60من القانون رقم  02المادة  بمقتضىتتولى خلية معالجة الاستعلام المالي        
ومكافحتها المعدل والمتمم، مهام  الإرهابوتمويل  الأموالبالوقاية من تبييض  تعلقلما 2662فبراير 

يمكن أن تكون كل سلطة  التيمن قبل السلطات المختصة  إليهاترد  التيتحليل واستغلال المعلومات 
، وكذالك الإرهابوتمويل  الأموالانون أو بمكافحة تبيض أو سلطة مكلفة بتطبيق الق إدارية

 بالشبهة الإخطارليها واجب عيقع  التيوالهيئات  الأشخاصيوافوها بها  التيبالشبهة  الإخطارات
من المرسوم التنفيذي رقم  06 إلى 0ووجهتها، كما حدد المشرع في المواد  الأموالقصد تحديد مصدر 

 الأموالمنه على أن تكلف الخلية بمكافحة تبييض  0باختصاصاتها، بأنه نص في المادة  22/20
 ، وانه بهذه الصفة تكلف بالخصوص بمايلي: الإرهابوتمويل 

 إليهاها ترسل التي الإرهابتمويل  أو الأموالـــــ استلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبيض 
وتمويل  الأموالالمتعلق بالوقاية من تبيض  62/60المعينون طبقا للقانون رقم  والأشخاصالهيئات 
 62/60من القانون رقم  01اخضع المشرع بموجب المادة  إذومكافحتهما المعدل والمتمم،  الإرهاب

ؤسسات والمهن بالشبهة، وهم المؤسسات المالية والم الإخطارلواجب  والأشخاصعدد من الهيئات 
فبراير  02المؤرخ في  02/62رقم  الأمرمن  0حددتهم المادة  ما عرفتهم و على نحو غير المالية
المتعلق بالوقاية من تبيض  2662فبراير  0المؤرخ في  62/60المعدل والمتمم للقانون رقم  2602
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وكلات  والبورصات و، مثل البنوك ومؤسسات التأمين 1ومكافحتهما. الإرهابوتمويل  الأموال
 الصرف والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة ومحافظي الحسابات.

 التيالعمليات  02/62رقم  بالأمرالمعدل  62/60من القانون رقم  26كما حددت المادة        
ن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي ع إبلاغيتعين على الهيئات والأشخاص السالف ذكرهم 

 أنهابالشبهة بأنها: كل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو  الإخطار
 .الإرهابويل موجهة لتبيض الأموال أو تم

من المرسوم  2ـــــــ معالجة التصريحات بالشبهة بكل الوسائل أو الطرق المناسبة: إذ منحت المادة 
من  إليهاب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لانجاز المهام المسندة للخلية سلطة طل 22/20التنفيذي 

من نفس  00، كما منحتها المادة 62/60الهيئات والأشخاص المعينين قانونا طبقا للقانون رقم 
أو الطبيعة الحقيقية  الأموالتسمح باكتشاف مصدر  التي والبياناتلطة جمع كل المعلومات سالقانون 

 .الإخطارللعمليات موضوع 
ـــــ استلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام الصادرة عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 

وهي المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة  62/60من القانون  20
 والخزينة العمومية وبنك الجزائر.
الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض ـــــــ تبليغ المعلومات للسلطات 

 الأموال أو تمويل الإرهاب.
ــــــــ إرسال الملف المتعلق بذالك إلى وكيل الجمهورية المختص عند الاقتضاء كلما كانت الوقائع المعاينة 

 قابلة للمتابعة القضائية.
 .الإرهابوتمويل  الأمواله مكافحة تبيض ـــــ اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوع

 وكشفها. الإرهابالضرورية للوقاية من كل أشكال تبيض الأموال وتمويل  الإجراءاتــــــ وضع 

                                                           

المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال  2662فبراير  0المؤرخ في  62/60المعدل والمتمم للقانون رقم  2602فبراير  02المؤرخ في  02/62الأمر رقم  -0
.2602فبراير  02المؤرخة في  61، المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد كافحتهماوتمويل الإرهاب وم  
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 إجراءاتللخلية الحق في اتخاذ  62/60من القانون رقم  01، منحت المادة وفضلا عما سبق     
 لأيساعة، على تنفيذ أية عملية بنكية  12 أقصاهاتحفظية تتمثل في الاعتراض بصفة تحفظية ولمدة 

 أجازت، فيما الإرهابويل أو تم الأموالمعنوي تقع عليه شبهات قوية لتبيض  أوشخص طبيعي 
لرئيس  02/62رقم  بالأمر 2602مكرر منى نفس القانون المستحدثة عند تعديله في  01المادة 

أو  لإرهابيينالتي تكون ملكا  الأموالجزء من بتجميد أو حجز كل أو  الأمر أيضامحكمة الجزائر 
أو الموجهة لهم وعائداتها، لمدة شهر قابلة للتجديد بناء على طلب الخلية أو وكيل  إرهابيةمنظمات 

 الجمهورية لدى نفس المحكمة أو الهيئات الدولية المؤهلة.
ى مهام مجلس الخلية عل 22/20من المرسوم التنفيذي  01إضافة إلى ذالك فقد حددت المادة      

 1في المصادقة على القانون الداخلي والتداول على الخصوص فيما يلي: 
 ـــــ تنظيم جمع كل المعطيات والوثائق والمواد ذات الصلة بمجال اختصاصه.

 مخططات العمل السنوية والبرامج المتعددة للخلية. إعدادـــــــ 
 تقرير السنوي لنشاط الخلية. إعدادـــــــ 

من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرية  الإجراءاتوالمصادقة على  إعدادــــ ـ
 المماثلة. الأجنبيةوكذا المعلومات الواردة من الخلايا 

ــــــ مألات استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة وتقارير التحقيقات والتحريات،لاسيما منها المسائل 
والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات  الأمنيةالمعلومات المالية للسلطات  بالتبليغالمتعلقة 

وكيل الجمهورية المختص عند  إلىالملف المتعلق بذالك  وبإرسال، الإرهابتبيض الأموال أو تمويل 
من  0ه المادة نصت علي كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعات الجزائية على نحو ما  الاقتضاء،

 هذا المرسوم.

                                                           

ة الرسمية عدديحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها المنشور في الجريد 2622جانفي  0المؤرخ في  22/20مرسوم تنفيذي رقم  -0  
.2622جانفي  1المؤرخة في  62  
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 الإرهابتمويل  أو الأموالــــــ كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بمكافحة والوقاية من تبيض 
 يعرضه رئيس الخلية.

ــــــ تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل في نفس مجال 
 نشاط الخلية.

 المتخصصةقطاب الجزائية الأ :المطلب الرابع
إن تطور المجتمعات على المستوى الدولي والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة ، أفرزت       

ظهور أشكال جديدة من الإجرام تتميز بالخطورة والتعقيد ، وذلك من حيث مكان ارتكاب الجريمة 
ات الذي تحول وانتقل من داخل إقليم الدولة ، وامتد خارج حدود البلد الواحد ، وأخذت الجماع

تتهيكل وتصبح أكثر تنظيما وتستعمل وسائل متطورة ومتغيرة باستمرار مع التشريعات  الإجرامية
، وقد تجسدت هذه الأشكال  الجديدة من الإجرام في ظهور مجموعة من الجرائم لمواجهتها  الموضوعة

الأموال وجرائم  لم تكن معروفة أو شائعة من قبل ، كالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتبييض
   1 .المعلوماتية والإرهاب والفساد وجرائم الصرف

 القانوني للأقطاب الجزائية المتخصصة  ساسالأ الفرع الأول:
عتبر إنشاء الأقطاب القضائية بصفة عامة سواء المدنية منها أو الجزائية توجها جديدا من يُ       

-01المؤرخ في  62/00المشرع الجزائري في المنظومة القضائية وذلك من خلال القانون العضوي 
هذه الجهات القضائية المتخصصة  إنشاءالمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري ، بحيث تم  61-2662

الجزائية وفق  الإجراءاتالمدنية وقانون  الإجراءاتوأعطي لها اختصاص نوعي محدد في كل من قانون 
 0020عام  الأولجمادى  06المؤرخ في  62/ر.ق ع /م د / 60من رأي رقم  20نص المادة 
العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون  2662يونيو سنة  01الموافق ل 
 .للدستور

                                                           

-022 ص:ص  ،2602الجزائر،  هومة،دار  القضائية،كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام    - 1
022    
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إن الهدف من وراء إنشاء أقطاب جزائية متخصصة هو مواجهة أشكال الجرائم المستحدثة والتي     
فالحديث عن الجريمة المنظمة  القديم.سلوب ها منحى وأسلوب جديد يختلف عن الأاتخذت في تطوير 

واء كانت على الكثيرة التي تنطوي على هذه الجرائم س له أهمية خاصة في وقتنا الحاضر نظرا للمخاطر
، إذ تعد من أخطر وأعظم مصادر الدخل الجرام بل من أخطر  1م المجتمع الدوليأالمجتمعات الوطنية 

وعليه فقد قام المشرع الجزائري بإنشاء الأقطاب الجزائية  ، 2النشاطات الماسة بأمن وسلامة المجتمعات 
المتخصصة ومنح لها صلاحية الفصل في بعض القضايا وبشكل حصري والمتمثلة في جرائم المخدرات 

وتبييض الأموال والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم الفساد والجريمة المنظمة عبر 
 .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف رائمالحدود الوطنية والج

 مام الأقطاب الجزائية المتخصصة  جراءات المتبعة أالإالفرع الثاني:
الجزائية أو المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع في المواد  بلقد تم تضمين كيفية سير الأقطا     
 من قانون الإجراءات الجزائية. 2مكرر  06إلى 0مكرر  06من 
  اعتماد أساليب تحري خاصة 

أساليب خاصة  إتباعن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية إمكانية لقد ضمَ        
المجرمين، بحيث يتم مباشرة هذه الأساليب في جرائم ومستحدثة بهدف الكشف عن الحقيقة ومتابعة 

، والجريمة المنظمة المخدرات مكالتالي: جرائمحددة حصرا في نفس القانون السالف الذكر، والمذكورة  
ت وجرائم تبييض الأموال العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيا

الأقطاب الجزائية  موهي الجرائم التي يتم متابعتها أما. الفساد ، وكذا جرائم، وجرائم الصرفوالإرهاب
 .المتخصصة

 .ت وتسجيل الأصوات والتقاط الصورالمراسلا اعتراض - 0
 .التسرب – 2

                                                           

 262،ص :  2660، الجزائر ،  الأولىبحاث في القانون الدولي الجنائي ، دار هومة ، الطبعة أعبد العزيز العشاوي ،  - 1

 12، ص :  2660، مصر ،  الأولى، دار النشر للجامعات ، الطبعة  الإسلاميفي الفقه  الأموالعطية فياض ، جريمة غسل  - 2
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شياء وما يسمى ، مراقبة على الأشخاص والأموال والأهناك نوعين من الرقابةيتبين أن و  :المراقبة - 2
 .بالتسليم المراقب

 اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة   :ثالثالفرع ال
 الاختصاص المحلي  أولا:
من المستجدات التي استحدثها المشرع الجزائري في تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة          

ما يتعلق بمسائل الاختصاص بحيث وسع من اختصاص بعض المحاكم المتخصصة  2660و  2660
ليشمل اختصاص محاكم ومجالس قضائية أخرى وهذا في جرائم واردة على سبيل الحصر طبقا لنص 

و ذلك بتوسيع الاختصاص المحلي لكل من وكيل  ،1الجزائية  الإجراءاتقانون من  21/2المادة 
 أكتوبر 2المؤرخ في  201-60وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم  ،2الجمهورية  قاضي التحقيق 

قيق حدود المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوري وقضاة التح 2660
ة في محاكم سيدي للمحاكم المعنية بهذا التوسع في الاختصاص والمتمثل الاختصاص المحلي الجديد

 ، ورقلة ، وهران كما يلي :امحمد قسنطينة
 إلى، بها د ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيقتمديد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحم -0   

ة وتيزي وزو والجلفة والمدية الجزائر والشلف والاغواط والبليدة والبوير  :لي محاكم المجالس القضائية
 .والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى 

محاكم  إلى، بها ة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيقالاختصاص المحلي لمحكمة قسنطين تمديد -2
البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة  أمالمجالس القضائية ل : قسنطينة و 

 .وعنابة وقالمة وبرج بورعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق اهراس وميلة
محاكم المجالس  إلىا ، بهة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيقالاختصاص المحلي لمحكمة ورقل تمديد -2

 .ندوف وغردايةزي وت: ورقلة وادرار وتامنغست وايليالقضائية ل

                                                           

 . 060، ص :  2602محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى، الجزائر، عبدالرحمن خلفي ، -1
 021كور طارق ، آليات مكافحة جريمة الصرف ، المرجع السابق ، ص :   - 2
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، بها الى محاكم الجالس ن ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيقالاختصاص المحلي لمحكمة وهرا تمديد-0
و البيض  ومعسكر تلمسان و تيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم: وهران وبشار و لقضائية لا

 وتسيمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان.
 الاختصاص النوعي  ثانيا:
تحقيق الفعالية والسرعة في  إلىهدف  2660الجزائية لسنة  الإجراءاتإذ أن تعديل قانون         

  1أداء السلطة القضائية ، فيما يتعلق بمعالجة قضايا الإجرام المنظم التي تتطلب معالجة دقيقة وعاجلة 
 جراءاتالإالمتضمن تعديل قانون  06/00/2660المؤرخ في  00-60حيث وبمقتضى القانون 
المؤرخ  201-60من المرسوم التنفيذي  الأولىمنه والمادة  221،  06،  21الجزائية وذلك في المواد 

الموسع ، جاءت  الإقليميالمتعلق بتعيين    وتحديد المحاكم ذات الاختصاص  62/06/2660في 
نها التوسع بالجرائم التي تخضع لاختصاص تلك المحاكم وجاءت على سبيل الحصر ، حيث يجوز بشأ

 في : الإقليمي
ديسمبر  22المؤرخ في  01-60بموجب القانون  تم النص عليها المخدرات: والتي جرائم/ 1

المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين  ،2660
مع  المرتبطة بالجريمة مقارنة والإجرائيةأكثر بالأحكام القانونية والذي أريُد به التوسع والإلمام بها، 

 .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 00/62/0112المؤرخ في  62-12رقم القانون الذي سبقه 
 :المنظمة عبر الحدود الوطنية الجريمة/ 2

، بل تعد في بعض الجرائم ائمة بذاتها في التشريع الجزائريإن الجريمة المنظمة غير مجرمة كجريمة ق       
ظرف تشديد بحيث أدرجها المشرع الجزائري ضمن اختصاص الأقطاب إذ يبدو أن الجريمة المنظمة هي 

معيار اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة ويظهر هذا من خلال استقراء القانون الأصلي الذي 
-160، إذ عند قراءة نص المادتين الإجراءات الجزائية الفرنسيأخذ منه المشرع الجزائري وهو قانون 
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من  قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي توحي بأن معيار الاختصاص هو ارتكاب  10 -160و  12
 1.منظمة إجراميةالجرائم عن طريق جماعة 

بحيث تم النص على الجرائم الماسة بأنظمة :بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتالجرائم الماسة  -3
من قانون الإجراءات الجزائية  1مكرر  210 إلىمكرر  210المعالجة الآلية للمعطيات بالمواد 

 . 2660نوفمبر  06المؤرخ في  60/02بموجب التعديل الواقع عليه بالقانون 
فبراير  0المؤرخ في  62/60القانون  والتي تم النص عليها بموجب: تبييض الأموال جرائم -4

 211، وكذلك المواد من ومكافحتهما الإرهابموال وتمويل المتعلق بالوقاية من تبييض الأ 2660
 .60/22 الجزائية الإجراءاتمن قانون  1مكرر  211 إلىمكرر 

 ديــســمــبــر ســنــة 26ـؤرخ في الم 01-02رقم القانون والمنصوص عليها في نص  :الإرهابجرائم  -5
قـانـون  والمتضمن 0100يونيو سنة  1في  المؤرخ 020-00رقم  للأمر والمتمم المعدل 2602

 .جراءات الجزائيةالمتضمن قانون الإ 60/22، وكذا نص القانون العقوبـات
                    موال من والى الخارج : رؤوس الأ جريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة -0

لجريمة الصرف طبيعة خاصة تظهر في خصوصياتها ومن بينها أنها ترتكز على نصوص تنظيمية       
المتعلق بالنقد والقرض صلاحيات تنظيم  62/00صادرة عن بنك الجزائر الذي خول له القانون 

لى الخارج ينظمها الأمر نظم في هذا المجال وحركة رؤوس الأموال من وا إصدارمراقبة الصرف بواسطة 
تمتاز جريمة الصرف بأنها لا تظهر في شكل واحد وإنما يمكن أن تأخذ عدة مظاهر  إذ،  06/62

خارجية تعد كلها صورة مختلفة للجريمة ، حيث تتعدد صور جريمة الصرف بقدر عدد أنواع الأعمال 
 2.التي تشكل ركنها المادي
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 الفساد : جرائم -7
 2660فبراير  26المؤرخ في  60/60إذ تم النص على جرائم الفساد والمعاقبة عليها بالأمر      

 2606 أوت 20المؤرخ في  06/62المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدل والمتمم بالأمر 
في  منه التي تنص صراحة على أنه " تخضع الجرائم المنصوص عليها 0مكرر  20وبالخصوص المادة 

هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية     ذات الاختصاص المحلي الموسع وفقا لقانون الإجراءات 
 "  .الجزائية

 التهريب : جرائم -8
المتعلق  2662غشت  22المؤرخ في  60-62لقد تم النص على جرائم التهريب بموجب الأمر       

منه التي حددت اختصاص المحاكم الجزائية ذات الاختصاص  20بمكافحة التهريب وبالخصوص المادة 
 02، 02، 00، 06 لأفعال المجرمة في الموادالمحلي الموسع بالنظر في التهريب بقولها " تطبق على ا

           1"  .من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة02، 00
 مجلس المحاسبة: الخامسالمطلب 

عتبر مجلس المحاسبة سلطة مستقلة تعتبر أعلى هيئة للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات ي      
الإقليمية والمؤسسات العمومية، حيث تهدف هذه الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة إلى تشجيع 

هذا المطلب  وقد تضمن فيالاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية ، 
من خلال إظهار وتبيان التنظيم القانوني لمجلس المحاسبة وكذا دوره الرقابي على الأموال العمومية ، وقد 
توصلنا إلى أن مجلس المحاسبة الجزائري يأتي على رأس هيئات الرقابة التي استحدثها المشرع للرقابة 

 . البعدية الخارجية على المال العام
 يس والنشأةالفرع الأول: التأس

دستورية مكلفة نشاء هيئة إبموجب رقابة استعمال الأموال العمومية لدستوري كالمؤسس ا كرس     
و اعتبر مجلس المحاسبة   0110، حيث عدل دستور 0116سنة موال العمومية برقابة استعمال الأ
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تقرير سنوي حول كيفية  بإعداد، وكلف موال العموميةستورية عامة في رقابة استعمال الأد كهيئة
لى رئيس الجمهورية ، ومن ثم كرس مجلس إرساله إات المسجلة في قوانين المالية و صرف الاعتماد

قليمية و المواقف الدولة و الجماعات الإ لأموالو كلف بالرقابة البعدية  0111المحاسبة في دستور 
 ولقد، لدساتير التي جاء بعد ذلكجميع اعداد التقرير السنوي ، ومن ذلك الحين تناولته إالعمومية و 

 06/62.1مر لى الأإ 16/62التشريع من القانون تكفل به 
 مجلس المحاسبة إنشاء الهدف منالفرع الثاني: 

لازمة التي تضمن حياد و موضوعية ال بالاستقلاليةطار ممارسة مهامه إيتمتع مجلس المحاسبة في      
بحيث شارك المجلس من ساسي الخاص بقضاته ، و القانون الأ جراءات تسييرهإعماله مثلما تؤكده أ

العمومية من حيث الفعالية و الكفاءة و  للأموالرساء تسيير صحيح إعماله في أخلال نتائج 
ل الغش و الممارسات غير شكاأياته في تدعيم الوقاية من مختلف الاقتصاد ، ويساهم بحكم صلاح

على للرقابة البعدية في البلاد على كل باعتباره الجهاز الأ، 2و غير شرعية و مكافحتهاأقانونية 
يتمتع بها في مجال الرقابة و  التيلى وضع السلطات الواسعة إدولة  وهو مانع بالدولة العمليات المالية لل
 . 3ضمان استقلالية 

المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد و التي  2661لسنة  62رئيس الجمهورية رقم  واستجابة لتعليمة     
سيع صلاحياته و نصت على ضرورة تنشيط دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد قام المشرع بتو 

ف من خلال الرقابة التي ، بحيث يهدجهزة المعنية بمكافحة الفسادهم الأأصبح من أمجال تدخله و 
 لى:إيمارسها 

و تطوير شفافية ، أموال العموميةللموارد و الوسائل المادية و الأ الصارم وتشجيع الاستعمال المنظم  -
 ، ل العموميةمواتسيير الأ

                                                           

،  2600كتوبر أ 00ساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر مجلة العلوم القانونية و السياسية ، عدد أ كآلية، مجلس المحاسبة   سويقاتحمد أ -1
 .000 – 002ص ، ص الجزائر –منشورات جامعة الشهيد حمد لخضر بالوادي 

. 266- 011ص ، جاوي حورية ، المرجع السابق - 2 
،  62جهزة العليا للرقابة على الميزانية العامة للدولة بالتطبيق على مجلس المحاسبة في الجزائر ، المجلد فلفول عبد القادر ، متطلبات تفعيل دور الأ -3
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خلاقيات لممارسات التي تشكل تقصيرا في الأشكال الغش و اأزيز الوقاية و المكافحة من جميع تع -
 ،العمومية الأموالو  بالأملاكو الضارة أو في واجب النزاهة 

من قانون المحاسبة و الذي قام من خلاله بالتفصيل  62و قد حدد المشرع بحدود صلاحياته في المادة 
 1.ول و الذي خصص لصلاحيات مجلس المحاسبةوجب الباب الأفيها بم
 المحاسبةمجلس  تشكيل: الثالث الفرع 

 هيكلة وتجميع بشري منظم، فبالنسبة:يقوم مجلس المحاسبة بتنفيذ مهامه ومباشرة صلاحياته وفق     
 يتكون مجلس المحاسبة من: أولا: للهياكل،

 غرف تتشكل وفق ثلاثة أنواع: -أ
، كل غرفة منها مختصة بميدان معين وهذه الميادين :المالية، السلطة  61وعددها  غرف وطنية -0

تعليم والتكوين، الفلاحة العمومية والمؤسسات الوطنية، الصحة والشؤون الثقافية والاجتماعية، ال
والري، المنشآت القاعدية والنقل، التجارة والبنوك والتأمينات، الصناعات والمواصلات، وتنقسم كل 

 .تغرفة إلى فرعين وكل فرع مكلف بمراقبة مجموعة من الوزارا
، وتنقسم كل غرفة إلى فرعين حيث يراقب كل فرع الجماعات الإقليمية الداخلة غرف إقليمية -2

ضمن اختصاصه، والمرافق والهيئات العمومية بشتى أنواعها التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى 
مساعدات مالية مسجلة باسمها، إضافة إلى المؤسسات العمومية المحلية، وتتواجد هذه الغرف بمقر 

 قلة، بشار،الولايات التالية: عنابة، قسنطينة، تيزي وزو، البليدة، الجزائر، وهران، تلمسان، ور 
 .غرف الانضباط في تسيير الميزانية والمالية-2
 .الناظر العام ومساعدوه-0
 .كتابة الضبط المركزية-2
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 المصالح التقنية والإدارية: -ب
إلى جانب ذلك يشتمل مجلس المحاسبة على أقسام تقنية ومصالح إدارية تكلف بتقديم الدعم المالي 

وتوضع هذه المصالح تحت سلطة الأمين العام الذي يقوم للمجلس حتى يتمكن من أداء مهامه، 
 .1بتنشيطها ومتابعة أعمالها والتنسيق فيما بينها

 ثانيا: الإطار البشري:
ساسي للقضاة يقومون بالسهر سلك القضاة الخاص بمجلس المحاسبة التابعين للقانون الأيسهر      

حكام أليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية لاسيما إمين اختصاصات المجلس الموكلة على تأ
 وهم: 0112وت أ 20المؤرخ في  12/22مر الأ
وامر و المذكرات صدار القرارات و المقررات و الأإالعام و  التنظيمدارة و إرئيس مجلس المحاسبة يتولى  -

 .الاستعجالية و المذكرات المبدئية
 .نائب رئيس مجلس المحاسبة -
 .العام و مساعده الناظر -
الضبط، المستخدمين المكلفين  كتابرئيس الغرف ، رؤساء الفروع، المستشارون و المحتسبون،   -

يتمتعون بالصفة  المحاسبةن قضاة مجلس أشارة كما تجد الإالإدارية،  التقنية و المصالح  بالأقسام
 2 .القضائية

و أسلاك التفتيش أمن القطاع العام من  وأعوانمكانية استعانة رئيس مجلس المحاسبة بموظفين إ -
داء مجلس أو  نوعيةلى إ، للوصول لمساعدة مجلس المحاسبة ظرفيةكمستشارين في مهام   تعيينهمالرقابة و 

  .المحاسبة
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 اختصاصات مجلس المحاسبة الرقابيةو صلاحيات : الرابعالفرع 
داري وقضائي في ممارسة إنه يتمتع باختصاص إمن قانون مجلس المحاسبة ف 62ادة حسب نص الم    

 :حصر اختصاصات المجلس الرقابية في، ويمكن مهامه
 .الموجوداتو دارات لمحافظة على الإهدفها اة:يالرقابة المحاسب -أولا
تتمثل في جميع المعاملات و التصرفات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة القانونية: الرقابة -ثانيا

خطواتها ، الرقابة بكل  الإنفاقالعامة بجميع مراحلها و الرقابة على عمليات  الإجراءاتعلى عمليات 
و مدى  بشأنهاقراض و الكشف و تحديد المخالفات المالية و القرارات الصادرة على عمليات الإ

صلاحيات الرقابة مجلس المحاسبة  بمنحو في الجزائر لم يكتف  المشرع ،مع نصوص القانون اتفاقها
 مباشرة تتعلق بضبط  و كشف يرمنحه صلاحيات غ بلجراءات و الصفقات المباشرة على الإ

 :داري و المتمثلة فيو الإ المخالفات المالية و جرائم الفساد المالي
لية حسب وزيادة الفع الآراءوذلك بهدف المساهمة في تطوير داء: الرقابة المالية على الأ -ثالثا

 ساليب رقابة المجلس المحاسبة فيمكن حصرها في:أما عن ،أالهيئات الخاضعة للوقاية
 .(المبدئية السنوية)التقارير  -
 .التدقيق والفحص -
 .التنسيق والتحقيق والتحري -
 1.صدار القرارات القضائيةإ -

 اسبةهمية و دور رقابة مجلس المحأ: الخامسالفرع 
ذ نستنتج مع إيباشرها و يصدرها ، عماله التي أمكانة جد هامة نظير مجهوداته و  لمجلس المحاسبة    

و الوقوف عند  أي  اختلاس قد يقع أمليات التي تمت خلالها الكشف عن نهاية كل سنة تفاصيل الع
لتصفية الحسابات دون التقيد بالوقت ، ورقابته تدفع الخاضعين له و المسؤولية  أو خطأكل تلاعب 

الحذر للدقة في تنفيذ العمليات المالية و الحرص على تطبيق اللوائح و التنظيمات و  إلىالخاصة 
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ل لاوقوع المخالفات ، والحرص على تطبيق قواعد الميزانية وقوانين المالية من خ لمنعالتعليمات المالية 
كدته التقارير المنبثقة عن الكاشفة لحجم التجاوزات في عدة هيئات أالهيئات الخاضعة له، و هو ما 

 راجعة لعدة عوامل : عراقيلنه يتلقى حواجز و ألا إالفعالة له من القيمة  بالرغمللدولة ما و 
 .بتقاريره المعقدة الاكتراثعدم  -
 .شفافيته و نزاهته يعُيقية و هو ما السلطة التنفيذ تهو تبعي استقلاليتهعدم  -
  1.جر الذي يتلقاه المسؤول عن المخالفةالحكم بغرامة لا تتجاوز الأ فأقصاهادواته أعدم فعالية  -

 قانون النقد والقرضالمطلب السادس: إصدار 
شهد القطاع الجزائري العديد من الإصلاحات بداية من سنوات السبعينات وإلى غاية      

الأخيرة حيث هدفت في مجملها إلى مسايرة المتغيرات الاقتصادية التي شهدها النظام السنوات 
الاقتصادي الوطني، ومختلف التأثيرات الاقتصادية العالمية، فعكست بذلك التوجه الاقتصادي المنتهج 

 (2) .في كل مرحلة
الهامة في كل الدول إن النظام المصرفي من خلال وظائفه وأجهزته يعتبر أحد العناصر الاقتصادية 

ور عالم الخدمات المتطورة فهو مرآة العاكسة للتنمية الاقتصادية، خاصة مع نماء عالم التكنولوجيا، وظه
 حتميةالتعامل الدولي والعلاقات المالية، حيث أصبحت  وتشعبفاق متزايدة للاستثمار، آوبروز 

فير التمويل اللازم والإرشاد الضروري خلق نظام مصرفي ذا كفاءة عالية وقدرة هائلة، باستطاعته تو 
 (3) .لكافة الوكلاء الاقتصاديين بما فيهم الدولة

عرفت إدخال بعض التعديلات والإصلاحات على السياسة  0112 – 0110مرحلة ف   
في  0110الإصلاح المالي لسنة  إقرار النقدية والمالية في إطار النهج الاقتصادي للبلاد آنذاك، كما تم
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تخصص اقتصاد  LMD، الطلبة السنة الثالثة ليسانس الوقاية من الفساد ومكافحته زيتوني كمال، النظام المصرفي الجزائري، مطبوعة في مقياس -2
المسيلة، السنة الجامعية العلوم الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف قسم نقدي وبنكي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، 

 .60، ص:2600/2601
، مذكرة ماجستير ـ  BMCIـ الشيخ ولد محمد عبد الله، النظام المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية دراسة حالة البنك، الموريتاني للتجارة الدولية  3

 .22، ص :2600ـ  2606ـ تلمسان ـ الجزائر، السنة  دبالقايكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر 
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الضغط على الخزينة في تمويلها  بهدف تخفيف  0112-0116خطط الرباعي الأول إطار الم
أصبح و  النظر في دور الخزينة العمومية، عيدأُ  0111-0111للاستثمارات، وللإشارة فإنه في المرحلة 

                        دور البنوك في هذه المرحلة عبارة عن قناة تمر من خلالها الأموال من الخزينة إلى المؤسسات العمومية
والقرض ( والمتعلق بالنقد 0116أفريل  00)06-16فيعتبر القانون  0116أما بالنسبة لإصلاح 

ذي الحجة عام  2المؤرخ في  61-22وجاء قانون رقم من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات، 
بالقانون النقدي والمصرفي  يتضمن القانون الجديد المتعلق 2622يونيو سنة  20الموافق لي  0000

عة النظام يجمع بين أهم مبادئ القوانين السابقة والجديدة وميكانيزمات عمل وضحت طب هباعتبار 
 (1).المصرفي لمستقبل البلد

 وافع الإصلاح المصرفي في الجزائرمرتكزات ود: الأولالفرع 
تنظيم النظام المالي والبنكي على وجه الخصوص، فالبنوك التي أعيد المرحلة الانتقالية  أثناء   

تحول هذا النظام البنكي لبنوك الفرنسية، ومن تم كان لزاما ا مثلتتواجدت منذ العهد الاستعماري 
لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية التي تفرض تحكم التكامل في النظام المالي والبنكي للحصول على 

ومن تدخل  ،الاستثمار الصناعي والتخصيص الأمثل للمواد المتاحة لتشجيعفي الدعم البنكي الكا
عجز المؤسسات البنكية عن تمويل  والدولة في التسيير الإداري المركزي للعمليات الاقتصادية والمالية 

وسيلة لوضع سياسة حكومية طبقا لما هو محدد في إطار المخطط مجرد  لاعتبارهاالاقتصاد الوطني 
 .(2) للقرض من جهة والمخططات التنموية من جهة أخرىالوطني

 إن من المبررات التي أدت إلى الإصلاح المصرفي متعددة ومتنوعة نذكر أهمها:
من أجل مراجعة جذرية للنصوص القانونية التي تحكم النشاط المصرفي بما يناسب دوافع نقدية:  :أ

النقدية بصرامة  البنوك وفعاليتها، وإدارة السياسة التطورات الداخلية والخارجية وتأثيراتها على أداء
 ،وأكثر استقلالية

                                                           

 .0زيتوني كمال، المرجع السابق، ص:ـ  1

، أنظر الموقع الإلكتروني: 2601فيفري 00ليلى أسمهان، إصلاحات النظام المصرفي الجزائر وانعكاساتها على فعالية السياسة النقدية، بقبق ـ  2
www.manifest.univ-ouargla.dz : 00:00، التوقيت: 2601-00-00، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ. 

http://www.manifest.univ-ouargla.dz/
http://www.manifest.univ-ouargla.dz/
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باعتبار أن البنوك مؤسسات تقوم بوظيفة الوساطة المالية، ولها دور في تمويل  دوافع اقتصادية: :ب
التنمية، فإن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل ما لم يواكبه إصلاح في النظام المصرفي والمالي لتمكين 

ن الآراء الجيد وتجميع الموارد وتوجيهها نحو المشاريع والأنشطة الاقتصادية بفاعلية، فكلما البنوك م
 ،يا على الوقع الاقتصادي بشكل عامزادت كفاءة القطاع المصرفي انعكس ذلك ايجاب

ترتبط هذه الدوافع بالتطورات التقنية التي حدثت في مجال تكنولوجيا الإعلام  دوافع تقنية:: ج
ل وتوظيفها في مجال الصناعة المصرفية، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الالكتروني وتحديث والاتصا

 .(1)لكترونيةالبنوك وإدخال أنظمة المقاصة الإ وعصرنة أنظمة الدفع والربط الشبكي بين
 ت قانون النقد والقرض في الجزائرأهم التعديلاالفرع الثالث: 

التسعينات وبداية الثمانيات مرحلة النظام المصرفي عدة تعديلات، حيث خلال  لقد مس    
أصبح إصلاح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهجه تسيره أو المهام المنوطة به، وفي إطار هذا 

الذي حاول أن يعيد البنك المركزي  0110أوت  01المؤرخ في  02- 10الإصلاح جاء القانون 
لى الأقل في إدارة وتسيير السياسة النقدية، كما أعاد النظر في العلاقة التي تربط مهامه وصلاحياته ع

 0111المؤرخ في جانفي  60- 11هذه المؤسسة بالخزينة العمومية، وفي نفس الصدد جاء القانون 
يقة لتعويدها على العمل بمنطق ليعيد البنوك باعتبارها مؤسسات اقتصادية عمومية استقلاليتها الحق

هذه الإصلاحات لم تكفي للانخراط في أن والملاحظ ،التي تفرضها قواعد اقتصاد السوق تجارةال
 06-16قانون النقد والقرض  تمثل في قانون بتعديلاتالمصادقة على  ىمما استدعاقتصاد السوق، 

)أوت  62/00( والثاني بموجب الأمر 2660)فيفري  60/60من خلال الأمر الذي عدل بدوره 
هذا الأخير جاء بتعديل شامل بسبب الصياغة الجديدة التي ، غير (2)16/06 لثالث رقم وا( 2662

 .61-22أعطاها القانون
 

                                                           

 .60ـ زيتوني كمال، المرجع السابق، ص 1

التنمية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  ثارها على تعبئة المدخرات وتمويلآـ بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري و  2
 .02:ص، 2660-2662جامعة الجزائر، 
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 ف قانون النقد والقرض في الجزائرأهداالفرع الرابع: 
( أعتبر نقطة تحول في مسار النظام 2622-60-20) 61- 22إن قانون النقد والقرض رقم 
 المصرفي الجزائري، ومن أهدافه:

 ،ان أداة لتمويل الخزينة دون قيودضبط العلاقة بين بنك الجزائر وبين الخزينة العمومية بعد ما ك -
منح صلاحيات أكبر لبنك الجزائر ضمان استقرار النظام المصرفي عن طريق إنشاء مجلس لنقد  -

سيير  توالقرض بهدف مراقبة أعمال البنوك والمؤسسات المالية، مع التأثير على طريق الحذر في
 .المؤسسات المصرفية والمالية

منح استقلالية بنك الجزائر عن السلطة التنفيذية، وثانية دور المستشار للحكومة، وبحيث تعد  -
هذه الاستقلالية تحميلا للمؤسسة الإصدار المسؤولية عن الاستقرار النقدي ومساءلتها من طرف 

 .لمجلس الشعبي الوطنيالسنوي في ا نواب الشعب بعد عرض المحافظ التقرير
فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار في القطاع المالي والمصرفي بعد أن كان حكرا على  -

 .(1)القطاع العام، بهدف دعم الوساطة المالية وخلق جو من المنافسة
من حيث تنقل فيه لقد ساهمت الإصلاحات المصرفية في إحداث نقلة نوعية للنظام المصرفي 

البنوك نسبيا من  تخلصتوضعية الجمود الإداري إلى حالة الحركية الاقتصادية، أو بعبارة أخرى 
 التنظيمات المعيقة حريتها لفائدة تنظيمات ذات بعد ليبرالي، ومن نتائج هذه الإصلاحات:

 التسيير الصارم لشؤون النقد والمال عن طريق: -
 .وفق قواعد العرض والطلبوق القرض تحديد سو  أ ـ خفض نسبة التضخم

 .تهذيب سوق الصرف و ،لقرض بالضمانات المصرفية الحديثةـ ـ تزويد سوق اب
 .ارجي والعمل على إزالة المديونيةـ ترشيد القرض الخد.

 لم تكن كافية لتحقيق نجاعة النظام المصرفي لعدة أغراض أهمها:ويمكن القول أن هذه النتائج 
 .شاملة للإصلاح الاقتصاديوطنية  إستراتيجيةـ غياب  0

                                                           

 .61، ص :ـ زيتوني كمال، المرجع السابق 1
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المرتبط  يالعامل الشكلالفساد( بحيث يرجع هذا الضعف إلى  انتشارـ ضعف الرقابة المصرفية ) 2
بوجود ثغرات قانونية، وكذا عامل مادي بالنسبة للمورد البشري المؤهل والمختص، وأخيرا عامل 

 .(1)هيكلي تنظيمي لبنك الجزائر
 مجال الصفقات العمومية الفساد فيقمع المطلب السابع: 

يعتبر مجال الصفقات العمومية من المجالات الحساسة في الدولة كونها يمس بخزينتها العمومية      
وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للفساد، وذلك من خلال الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي عن طريق 

المشرع الجزائري من أجل حماية هذا المجال مما استدعى تدخل  ،الإخلال بمبادئ النزاهة والشفافية
المتعلق بالوقاية من الفساد  60/60ومكافحة كل أشكال وصور الفساد، وذلك بسن القانون رقم 

 ومكافحته الذي نص على التدابير الوقائية والردعية للقضاء على هاته الجرائم
 الفساد في مجال الصفقات العموميةفاعلية مكافحة الفرع الأول: 

تعتبر مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من أهم الاستراتيجيات المشرع المتبناة في إطار    
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتمثل ذلك أساسا في استحداث أجهزة رقابية جديدة متخصصة  

ة الوطنية للوقاية من كالديوان الوطني لقمع الفساد وتنصيب الهيئات المنصوص عليها في القانون كالهيئ
مثل: مجلس الفساد ومكافحته وكذا تفعيل الأجهزة الرقابية الإدارية أو المالية أو السياسية أو القضائية 

الصفقات العمومية بمختلف اختصاصاتها، لمواجهة جرائم الصفقات العمومية التي المحاسبة، رقابة لجان 
 .(2)في تحقيق التنمية المستدامةتعتبر أكبر قناة صرف للأموال العمومية وأداة 

ونجد بأن المشرع الجزائري قد وضع آليات للوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية ضمنها   
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بكل تعديلاته، مشكلة في مجموعة من المبادئ الواجب احترامها 

                                                           

، جامعة 0فريقيا، عددـ عجة الجيلالي، الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم الشؤون النقد والمال، مجلة اقتصاديات شمال إ 1
 .222 -222، ص ص: 2660، جوان الشلف، الجزائر

نظر الموقع ،أ60ص: ـ بن بادة عبد الحليم، الآليات المؤسساتية لقمع الفساد في مجال الصفقات العمومية وفق التشريع الجزائر، 2
 .61/00/2601،تم الاطلاع على الموقع بتاريخ:  www.platform.almanlal.com،لكترونيالإ

http://www.platform.almanlal.com/


146 
 

لعمومية، كما اشترط عليه كل موظف عام من الموافق العام الذي يشرف على إبرام الصفقات ا
 هذه الآليات الوقائية المتمثلة في: إدراجالتصريح بممتلكاته عقب صدور قرار تعينه، ويمكن 

 قانون الوقاية من الفساد: مضمنة فيآليات  :أ
 ....(ملائم جرـ التدابير المرتبطة بالتوظيف: )نزاهة ـ كفاءة الشفافية ـ برامج تكوينية، أ 0
حماية الممتلكات ونزاهة في تسيير الشؤون العمومية، و  الشفافيةضمان ـ التصريح بالممتلكات ل 2

 ،الموظفين
 آليات وقائية مضمنة في تنظيم الصفقات العمومية: والمتمثلة في:  :ب
 ،د المسبق لدفاتر الشروطـ الإعدا 0
 ،المتعامل المتعاقد اختياريد طرق ـ تحد 2
أثناء إبرام الصفقات العمومية، وتحقيق  النزيهـ الإعلان عن الرغبة في التعاقد لضمان التعامل  2

 ،بزيادة عدد المشركين للإدارة في المنفعة الماليةالعلانية 
 ،إجراءات إرساء الصفقة تنظيمـ  0
 .(1)ـ الرقابة الإدارية على مشروعية إبرام الصفقة، كآلية وقائية من الفساد 2

 الفساد الخاصة بالصفقات العموميةعمومية جريمة الفرع الثاني: 
عبر بالدرجة الأولى على خطورة لعل استحداث جرائم خاصة بالفساد في الصفقات العمومية يُ      

، فلا شك بأن وضع (2)من جهة أخرى تهالفعل من جهة وعلى قصور النصوص العامة على مواجه
خلال تجميع المفاهيم المحيطة  منالنصوص التجريمية للفساد في مجال الصفقات العمومية يبرز أهميتها 

 .(3)بها مما يسهل الإحاطة بعناصر جرائم الفساد

                                                           

جامعة قاصدي مرباح دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع، مجلة العمومية،  حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات - 1
 .016-010، ص ص:2602جوانورقلة، الجزائر، 

، ص 2602-2602السنة الجامعية ، 0ال جزائردكتوراه، كلية الحقوق، جامعة رسالة ـ كريمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية،  2
:001. 
 .21ـ كريمة علة، المرجع السابق، ص: 3
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وفي إطار خصوصية هذه المكافحة تم وضع هيئة إدارية وقضائية مهمة لمكافحة الفساد عموما وفي 
 العمومية على وجه الخصوص بحيث تمثلت في: الصفقاتإطار 
أنشأ المشرع هيئات  الهيئات الإدارية لمكافحة جرائم الفساد في تنظيم الصفقات العمومية: :أ

إدارية لمكافحة الفساد عموما ويندرج ضمن اختصاصها بطريقة مباشرة في بعض الأحيان، وبطريقة 
 الفساد في إطار الصفقات العمومية منها: غير مباشرة في بعض الأحيان الأخرى مهمة مكافحة

 .ـ المفتشية العامة للمالية 0
 .ـ مجلس المحاسبة 2
 .ـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2
 الهيئات القضائية لمكافحة جرائم الفساد في تنظيم الصفقات الإدارية: :ب

 فاعتبار للقضاء دور مهم في مكافحة الفساد، فيستوجب تضمين كل من:
إلغاء القرارات الإدارية القابلة للاتصال عن الصفقة العمومية الذي يندرج ـ القضاء الإداري:  1

 ،إذا كان القرار الإداري للمشروع ضمن مكافحة الفساد خاصة
من قانون الوقاية من  20ـ  21ـ  20وهنا يخصص المشرع الجزائري المواد  ـ القضاء الجنائي: 2

فقات العمومية، محاولا تجريم الاعتداء على المال العام عند إبرام أو تنفيذ الفساد ومكافحة لجرائم الص
أعوان  النفوذ من طرفواستغلال ، رمة في هذا الإطار في المحاباةالصفقة، وتتمثل الاعتداءات المج

الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على امتيازات غير مبرزة وقبض العمولات من الصفقات 
 ولمزيد من التفصيل، يمكننا الإشارة إلى بعض من هاته الجرائم :.(1)العمومية أو الرشوة في هذا المجال

 جريمة المحاباة: -
غير المبررة في مجال الصفقات العمومية بموجب المادة  امتيازاتلقد جرم المشرع الجزائري فعل إعطاء 

(، ولا تعتبر هذه 2600أوت  62) 00/02المعدلة بموجب القانون  60/60من القانون  20
الجريمة ضمن الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد، بل سبق ونص عليها المشرع على في 

                                                           

 .010، ص :حمزة خضري، المرجع السابقـــــ  1
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لم يكن يتضمن نصا  0100العقوبات حين صدوره سنة ، فقانون 0112قانون العقوبات منذ سنة 
حيث صدر الأمر  0112تجريميا لإبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية وذلك غلى غاية 

 00/020( الواردة في الأمر 2)022(، الذي ألغى محتوى المادة 0112يونيو  01)  12/01
قانونية  وهو الأمر الذي تدل قبل أن  وعوضه بنص يعاقب على إبرام الصفقات العمومية بصفة غير

مكرر  021(، الذي استحدث المادة 2660يونيو  20) 60/61يتم إلغاءه تماما بموجب القانون 
 (1).60/60الملغاة بدورها بموجب القانون 

 جريمة استغلال النقود للحصول على امتيازات غير مبررة: -
السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات لا تقع في  والتي تندرج ضمن

دائرة أعمال وظيفة صاحب النقود، وكما هو معلوم فإن القوانين العقابية العربية بشكل عام والقانون 
 (2).الجزائري وبشكل خاص لم يعرف هذه الجريمة واكتفى ببيان صور الجريمة

 قبض العمولات من الصفقات العمومية: -
لقد فرق المشرع الجزائري بين الرشوة السلبية والرشوة الايجابية، ولاسيما في مجال الصفقات   

العمومية، حيث أفردها بنص قانوني يعاقب هذا المواطن الذي يتاجر بوظيفة لتحقيق الصالح الخاص 
من قانون مكافحة الفساد  21حصرت المادة على حساب الصالح العام ومن أموال الدولة، بحيث 

والوقاية منه، في بابها الرابع تحت عنوان التجريم و العقوبات وأساليب التحري الرشوة في مجال 
الصفقات العمومية، وجريمة الرشوة أو "قبض العمولات من الصفقات العمومية تقع من الجاني الذي 

له قانونا في إبرام  المخولة لمهامهناسبة أداءه هو نفسه الموظف بقبض أو محاولة قبض عمولة بم
 (3).الصفقات العمومية

 .ي هياكل إدارية للمراقبة الدائمةالعامة التابعة للوزارات والولايات، وه المفتشيات -
                                                           

 .010-016، ص ص:ـ كريمة علة، المرجع السابق 1
،تم الاطلاع على الموقع بتاريخ: www.iasj.net، أنظر الموقع الإلكتروني: 21-21ميسون خلف حمد، جرائم استغلال النفوذ، ص ص: - 2

 .26:01، التوقيت : 00/00/2601

 جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر بن سالم خيرة، جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية، مجلة صوت القانون، العدد الثاني، - 3
 .011-010 ، ص ص:2600أكتوبر

http://www.iasj.net/
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المديرية العامة للأمن الوطني، حيث مكافحة الإجرام الاقتصادية والمالية إحدى المهام المنوطة  -
 بالمديرية مكلف يتبع توجيه وتنسيق أنشطة الشرطة المباحث الجنائية العامة لاسيما في قضايا الفساد.

تخصص في الدرك الوطني حيث يوجد داخل المصلحة المركزية للتحقيقات الجنائية، مكتب م -
 مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. -
 (.scpـ المصلحة المركزية للشرطة القضائية )-
 الفساد. المركزي لقمعالديوان  -
 .خلية المعالجة الاستعلام المالي -

 لفساد في إطار الصفقات العمومية أهمية مكافحة االفرع الثالث: 
من أحسن القوانين في  60/60 فييعتبر فحوى القانون الجزائري لمكافحة الفساد الصادر        

الترسانة نظرا لكونه اعتمد على نفس منهجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو في الكثير 
على تقرير الأمم المتحدة المتعلق بتقييم من قبل  سخة طبق الأصل عن الاتفاقية بناءمن أحكامه ن

الذي وقف على أن الجزائر لم تدرج في قانونها للصفقات العمومية أي  2606النظراء الصادر سنة 
من نص الاتفاقية ما دفع بالمشرع إلى إدراج قسم مكافحة الفساد في  61أحكام يتعلق بتنفيذ المادة  

 (1).2606لصفقات العمومية منذ سنة قانون مكافحة الفساد في قانون ا
إن تقديم المشرع لمجموعة من الآليات القانونية والإدارية والقضائية التي من شأنها أن تحقق     

لتواجد  نسبيةالوقاية من الفساد ومكافحة في إطار الصفقات العمومية، ومع ذلك فإن هذه الفعالية 
بعين الاعتبار بعض الأسس  أخذينبغي  ذمومية إالعمومي خاصة الصفقات العالفساد وفي القطاع 

 الفساد في الصفقات العمومية من بينها: لتي يمكن تدعيم بها مكافحة جرائما

                                                           

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  بوشارب أحمد، الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية، - 1
 .202 -200، الجزائر، ص ص: 2601سبتمبر  جامعة محمد بوضياف المسيلة، والسياسية، العدد السابع، المجلد الأول،
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أطر قانونية للنزاهة والكفاءة وتفعيل أجهزة الرقابة الإدارية الداخلية والخارجة وتضمين إصدار  -
 .في مجال إبرام الصفقات العمومية تكنولوجيا الإعلام الآلي

 .ق بين الأجهزة الرقابية وتصويرهاضمان التنسي -
العمل على نشر تقارير مجلس المحاسبة ، و جريم فيهمواكبة تطور الجرائم في هذا المجال وتسديد الت -

 (1).السنوية
منذ سنوات من جميع أشكال الإجرام الاقتصادي عة التي تمت بغرض مكافحة الفساد إن المراج   

طرف المشرع الجزائري والمتمثلة في بلورة النصوص القانونية، المنظمة للمناخ الاقتصادي لاسيما 
نصوص القانون التجاري وقانون الصفقات العمومية والقانون المتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف 

دعيم آليات المراقبة، وإدخال والقانون المتعلق بالنقد والقرض وقانون الجمارك، إنما جاءت بغرض ت
بمختلف أشكال الإجرام والتي تعُنى ن العمومية، وفق عدة قوانين الشفافية أكثر على تسيير الشؤو 

 اتفاقية ميريدا تضمنتهااستكملت بتبني قانون خاص يتماشى ويتطابق في نصوصه مع الأحكام التي 
لتأديبية والرقابية والردعية دة للآليات اوالذي اعتمد على مقاربة شاملة ومتعد 60/60وهو القانون 

ن واحد، ويندرج ذلك في إطار السعي الخبيث لإطفاء الطابع الأخلاقي على الحياة السياسية آفي 
والاقتصادية والمالية التي تسيرها السلطات العمومية، وتكييف تشريعا الداخلي مع الآليات والالتزامات 

 .الدولية المصادق عليها من الجزائر
عدة قوانين  بإصدارها وذالكوقد سعت الجزائر إلى مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية   

 01/16رقم  الأمرقانون للصفقات العمومية وهو  أولمن أجل حماية الصفقات العمومية، بداية من 
المتعلق بصفقات  12/002، ليصدر بعده المرسوم الرئاسي رقم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

تنظيم  المتضمن 10/202المتعامل العمومي، وفي بداية التسعينات صدر المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  62/226الصفقات العمومية، ليصدر بعده المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، لكن بصدور المرسوم  06/220م بعده المرسوم الرئاسي رق ليأتي

                                                           

 .011-010 حمزة خضري، المرجع السابق، ص ص : - 1
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المتعلق بالصفقات العمومية تفويضات المرفق العام تم الغاوه مع سد الثغرات  02/201الرئاسي رقم 
الذي ينظم الصفقات العمومية  02/22، ثم جاء المرسوم الرئاسي الجديد رقم كانت موجودة فيه  التي

 .2622غشت  2الموافق  0002عام  محرم 01والذي صدر 
التي يعود سببها إلى ظاهرة الفساد، أولاها المشرع ولكثرة الجرائم في مجال الصفقات العمومية   

عناية خاصة وأقر لها قانون خاص بها، وذالك بتجريم الأفعال التي تخل بنظام الصفقات العمومية 
فية في استعمال الأموال العامة، وهو القانون رقم وتساهم في انتشار هذه الظاهرة وعدم النزاهة والشفا

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 60/60
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 ةـــــــاتمـــــــخ
ه ر ثاآفي ظل تنامي  الأخيرةاكتسب موضوع مكافحة الفساد في العالم أهمية كبرى في السنوات      

فرها هو المدخل ضاوتعزيز جهود منعه وتته بأن مكافح الإدراكعلى جهود التنمية، وازدياد  يةسلبال
الإصلاح. كما أن تعقد هذه الظاهرة وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب للكثير من عناوين  الأساسي

الحياة يقتضي من صناّع القرار اتخاذ إستراتيجيات وسياسات تتسم بالشمولية والتكامل، كما ينبغي 
وضبط لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل  بحسب الخبراء أن يسبقها تحديد

المقبولية في المجتمع وتعزيز فرص  من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية و
 اكتشافه عند حدوثه ووضع العقبات الرادعة بحق مرتكبيه.

من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد من  بالعمل الدؤوب بدأت معظم دول العالم وبناء عليه    
الارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز  إلى بالإضافة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية إجراءخلال 

خاصة مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد كالبنك  التعاون الدولي
العمل على زيادة الوعي بمخاطر الفساد كذا و  ة ومنظمة الشفافية الدولية،الدولي وهيئة الأمم المتحد

وبالتوافق مع التزام حكومات العالم  أيضا وضرورة محاربته في مختلف شرائح المجتمع وذلك انطلاقا
 .بتدعيم سيادة القانون

با  لمتعلقا 60-60قم  وعلى غرار التشريعات المقارنة، تدخل المشرع الجزائري بسنه لقانون   
ومتنوعة،  الأهميةبالغة  أحكاما تضمن، حيث 2660 فيفري 26في لوقاية من الفساد ومكافحته ا

في مفهوم الموظف العمومي، حيث تضمن أصنافا متعددة ، إذ أن الغاية وقد توسع المشرع الجزائري 
تدابير الوقاية من ذالك تكمن في تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما تضمن النص في مجال 

 منه أحكاما ذات أهمية بالغة، حيث أهمها تلك المتعلق بالقطاع العام.
تتعلق بالجانب الجزائي  أخرى أحكاما إليها أضافالتدابير، بل  بهذهولم يكتفي المشرع الجزائري   

قد وسع ذات الطابع الجزائي، فان المشرع الجزائري  الأحكامالدولي، ففيما يخص  التعاونوكذا بجانب 
 الموظفينعلى غرار رشوة  أخرىلجرائم  باستحداثهتشكل الفساد،  التي الأفعالفي تطاق تجريم 
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و موظفي المنظمات الدولية، الرشوة في القطاع الخاص، التمويل الخفي للأحزاب  الأجنبيينالعموممين 
 السياسية، تلقي الهدايا، تعارض المصالح وغيرها.

لتحري المتمثلة في الترصد الالكتروني والاختراق وكذا التسليم  نصه على وسائل إلى إضافة   
، إضافة إلى الأحكام المرتبطة بالتعاون الدولي فيسجل  سواهاالمراقب وهي خاصة بجرائم الفساد دون 

أهمية هذه الأحكام، حيث تنوعت بين التعاون القضائي وكذا تبادل المعلومات بين الدول والإجراءات 
 ون الدولي في مجال استرداد الموجودات والمصادرة وتنفيذ الأحكام.الخاصة بالتعا
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 المصادر والمراجع

 المصادر

  القران الكريم  

 : بالعربية المراجع

 / النصوص القانونية1

 أ/ الدستور

  الرئاسي ، المنشور بموجب المرسوم  0110دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ج.ر 61/02/0110مؤرخ في  021 -10رقم 

مؤرخ في  26-62ومتمم بالقانون رقم  -، معدل 61/02/0110، صادر في  10عدد 
 01-61، والقانون رقم 00/60/2662صادر في  22، ج.ر عدد 06/60/2662

، وبالقانون رقم 00/00/2661، صادر في  02، ج.ر عدد 02/00/2661مؤرخ في 
، معدل 61/62/2600صادر في  00، ج.ر عدد 60/62/2600مؤرخ في 00-60

، يتعلق بإصدار 2626 -02-26مؤرخ في  002-26ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 ، صادر في12، ج ر عدد 2626التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

26-02-2626. 

 ب/ القوانين 

  المتعلق بالأحزاب 2602يناير سنة  02الصادر في  02/60العضوي رقم القانون ،
 .02/60/2602الصادرة بتاريخ  62السياسية، الجريدة الرسمية رقم 
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  00/020رقم  الأمريعدل ويتمم  2660نوفمبر  06الصادر في  60/02القانون رقم 
، الصادرة في 10العدد الرسمية ريدة لج، يتضمن قانون العقوبات، ا0100يونيو  1الصادر في 

 .2660نوفمبر  06

  المتضمن القانون الأساسي للقضاء2660سبتمبر  0الصادر في  60/00القانون رقم ، 
 .2660سبتمبر  61، الصادرة في 21الجريدة الرسمية، رقم 

  والمتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل  2662فيفري  0الصادر في  62/60القانون رقم
 .2662فيفري  61، الصادرة في تاريخ 00الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية، العدد 

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2660فيفري  26الصادر في  60/60القانون رقم ،
 .2660مارس  61، الصادرة في 00الجريدة الرسمية، العدد 

  القواعد الخاصة للوقاية من ، يتضمن 62/61/2661الصادر في  61/60القانون رقم
، الصادرة 01الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد

  .00/61/2661في 

  يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية 2622ماي  62الصادر في  22/61القانون رقم ،
، الصادرة في 22الجريدة الرسمية رقم والوقاية من الفساد ومكافحتها وتشكيلها وصلاحياتها، 

00/62/2622. 

   يــتــضــمــن الــقــانــون  الذي ،2622يــونــيــو ســنــة 12 ، المؤرخ في61/22رقم القانون
 .2622يونيو  21 من الجريدة الرسمية، ليوم 02 الــنــقــدي والمصرفي في العدد

 ج/ الأوامر: 

 يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، رقم  20/61/2662رخ في ؤ ، الم62/00 الأمر رقم
 .21/61/2662، الصادرة في تاريخ 22
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  يتعلق بالوقاية  60/60يتمم القانون رقم  20/61/2606الصادر في  06/62الأمر رقم
 .60/61/2606، الصادرة في 26العدد  ةمن الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمي

  الصادر  00/022رقم  الأمريعدل ويتمم  26/61/2626الصادر في  26/60الأمر رقم
، الصادرة 20والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، رقم  61/60/0100في 
 .26/61/2626في 

 د/ المراسيم الرئاسية:

  بتحفظ على ، يتضمن التصديق 2662فيفري  62المؤرخ في  62/22المرسوم الرئاسي رقم
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة 

 61، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 02/00/2666لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 
 .06/62/2662الصادرة في 

  يتضمن التصديق بتحفظ 2660أبريل  01الصادر في  60/021المرسوم الرئاسي رقم ،
 20على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .2660أبريل  22الصادرة في 

  يتضمن التصديق على اتفاقية 2660أبريل  06الصادر في  60/021المرسوم الرئاسي رقم ،
، الجريدة 2662يوليو  00مدة بمابوتو في الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعت

 .2660أبريل  00، الصادرة في 20الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

  يحدد نموذج التصريح 2660نوفمبر  22الصادر في  60/000المرسوم الرئاسي رقم ،
 .2660 نوفمبر 22، الصادرة في 10بالممتلكات، الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية، العدد 

  يتضمن التصديق على 2600سبتمبر  1الصادر في  00/201المرسوم الرئاسي رقم ،
، الصادرة في 20الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 .2600سبتمبر  20



157 
 

 ه/ المراسيم التنفيذية:

  يناير  60الموافق  0002ثانية المؤرخ في أول جمادى ال 20-22المرسوم التنفيذي رقم
 .2622لسنة  ،62رقم  ،في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2622

  يحدد تشكيلة الديوان المركزي  61/02/2600 الصادر في 00/020رقم  يالتنفيذالمرسوم
لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  .00/02/2600، الصادرة في 01العدد 

 الكتب: -2

 2661، الجزائر، رالطيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار القصبة للنش. 

  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثانية عشر، طبعة أحمد بوسقيعة
 .2602منقحة في ضوء القوانين الجديدة، دار الهدى، الجزائر، 

 ،2602 شبلي مختار الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر. 

  ، الجزائر  الأولىبحاث في القانون الدولي الجنائي ، دار هومة ، الطبعة أعبد العزيز العشاوي ،
2660. 

  دار النشر للجامعات ، الطبعة  الإسلاميفي الفقه  الأموالعطية فياض ، جريمة غسل ،
 .2660، مصر ،  الأولى

  القضائيةكور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام 
 .2602الجزائر،  ة،هومدار 

 للطباعة والنشر  ىموسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الهد
 .2606والتوزيع، الجزائر، 
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  حمد محمد الحياري، الركن المادي للجريمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان أمعز
2606. 

  مصطفى فرحان، آلاء النقيب، أصول التحقيق في جرائم الفساد، معهد الحقوق، جامعة
 .2602، هيئة مكافحة الفساد ،بيرزيت، فلسطين

  الرسائل والمذكرات الجامعية - 3

 رسائل الماجستيرأ/ 

  الشيخ ولد محمد عبد الله، النظام المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية دراسة حالة البنك
، مذكرة ماجستير ـ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير BMCIالموريتاني للتجارة الدولية 

 .ـ تلمسان ـ الجزائر دبالقايوالعلوم التجارية، جامعة أبي بكر 

  مذكرة  ،60/60 ومكافحته رقمجريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد  يطوسليمة،بن
 الجزائرباتنة  لخضر،، جامعة الحاج والعلوم الإنسانيةكلية الحقوق   الماجستير،لنيل شهادة 

 .2602- 2602السنة الجامعية 

 بكوش مليكة، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل 
 .2602-2602شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، السنة الجامعية 

  كلية الحقوق سعيد حمدين   ماجيستير،مذكرة لنيل شهادة  الفساد،جرائم  عائشة،بلطرش
 .2602/2602، السنة الجامعية 60جامعة الجزائر 

 ال، مذكرة ماجستير، كلية بن ملوكة كوثر، جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعم
 .2602-2602الجزائر، السنة الجامعية  وهران،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  فنور حاسين، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الجريمة المنظمة، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق
 .2602-2602، السنة الجامعية 0الجزائربن عكنون جامعة 
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 الدكتوراهأطروحات ب/ 

 بن عودة حورية، الفساد وآليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري  
دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس  رسالة

 .2600 -2602الجزائر، السنة الجامعية 

  ثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية آبطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري و
 .2660-2662رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه   
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 

2602/2602. 

  دكتوراهأطروحة  الجزائري،في التشريع  وآليات مكافحتهاجرائم الفساد المالي  عمر،حماس  
الجزائر، السنة الجامعية  بلقايد، تلمسان،جامعة أبي بكر  والعلوم السياسية،كلية الحقوق 

2600-2601. 

  عدي طلفاح محمد الدوري، موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم
 0، العراق، المجلد مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية الفساد،المتحدة في مكافحة 

 .2601، 22العدد

 العمومية جاوي حورية، آثار جريمة تبييض الأموال وطرق مكافحتها في مجال الصفقات  
س، سيدي بلعباس، الجزائر بجامعة جيلالي ليا  والعلوم السياسيةرسالة دكتوراه،كلية الحقوق 

 .2601-2601السنة الجامعية 

   فاروق محمد احمد إبراهيم، الآثار الاجتماعية لسياسات صندوق النقد الدولي، السودان
دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان  م، رسالة 2662-0116كنموذج الفترة: 

 .2660للعلوم والتكنولوجيا، نوفمبر 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22
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  ،دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة رسالة كريمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية
 .2602-2602السنة الجامعية ، 0زائرالج

  ة ـ نالتشريع الجزائري، دراسة مقار نجار الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في
منتوري قسنطينة، الجزائر، السنة الجامعية الإخوة  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

2602-2600. 

 المقالات: /4

 إيناس عباس يونس الفتلاوي، مظاهر الفساد الإداري والمالي وسبل مواجهته، دراسة نظرية 
 .2601والدراسات، العدد العاشر مجلة النزاهة والشفافية للبحوث 

  60-60ظل القانون رقم  الخاص فيالقطاع  الرشوة فيمنصوري المبروك جريمة  أحمد،العزاوي 
، 61والاقتصادية، المجلدمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  ومكافحته،من الفساد  للوقاية
 2601تمنغاست، الجزائر، لسنة ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي 62العدد 

 مال يعيش تمام، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد آ
 الجزائر بسكرة،جامعة محمد خيضر  الخامس،العدد  القضائي،مجلة الاجتهاد  ومكافحته،

 .2662سبتمبر 

 مال يعيش تمام، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في آ
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 2عددالالجزائر،مجلة الحقوق والحريات، 

 .2600، مارس بسكرة،الجزائر

  الوطني الثاني  الفساد، الملتقىأحسن عمروش، دور مجموعة البنك الدولي في مكافحة جريمة
 0و  2حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد، كلية الحقوق، جامعة المدية، يومي 

 .2661ماي 
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 ساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر مجلة العلوم كآلية أ، مجلس المحاسبة   سويقاتحمد أ
هيد حمد لخضر ، منشورات جامعة الش 2600كتوبر أ 00القانونية و السياسية ، عدد 

 .الجزائر –بالوادي 

 مفهوم الفساد أنواعه في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة  ،بشير علي حمد الترابي
 .0020العدد الحادي عشر  2662 –المطهرة/مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 

  بن سالم خيرة، جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية، مجلة صوت القانون، العدد
 .2600أكتوبر الجزائر، الثاني، جامعة خميس مليانة، 

  بوشارب أحمد، الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات
 القانونية والسياسية، العدد السابع، المجلد الأولالعمومية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 

 .، الجزائر2601سبتمبر  جامعة محمد بوضياف المسيلة،

  الأركان الخاصة لجنحة أخذ الموظف العمومي للفوائد بصفة غير قانونية أثناء  الكريم،تبون عبد
والعلوم الحقوق  معهد الميزان،مجلة  والقانون الفرنسي،ممارسته لمهامه في القانون الجزائري 

 .2العدد، 2المجلد،  بالنعامة،الجزائر،، المركز الجامعي صالحي أحمد السياسية

  جمال دوبي بونوة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته كآلية دستورية لمكافحة الفساد
والعلوم  في الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، مجلة الحقوق

 .، الجزائر2601السياسية، العدد جوان 

  جريو سارة، بوفليح نبيل، دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، مجلة
، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 62، عدد60الاقتصاد والمالية،المجلد 

 .2601جامعة الشلف، الجزائر، 

 ومكافحته، مجلةبد العالي،جريمة الإثراء غير المشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد حاحة ع 
 .، الجزائر2661العدد السادس عشر، مارس  العلوم الإنسانية،جامعة محمد خيضر بسكرة،
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  مجلة الباحث  الجزائري،جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع  عشي،حسين بن
الحاج  0جامعة باتنة  والعلوم السياسية،، كلية الحقوق السابعالعدد  الأكاديمية،للدراسات 

 .2602سبتمبر  الجزائر، لخضر،

 دفاتر السياسة مجلة العمومية،  حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات
 .2602 جوانجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، والقانون، العدد السابع، 

  حماس عمر، جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، مجلة جيل الأبحاث القانونية
 .2601، نوفمبر طرابلس، لبنان، مركز جيل البحث العلمي 01المعمقة، العدد 

  ،لفساد ومكافحته بين االهيئة الوطنية للوقاية من خلف الله شمس الدين، سعدي حيدرة
   60للبحوث القانونية  السياسية، العدد الثالث، المجلد  الأكاديميةالمجلة  الجمود،الفعالية و 

 .الجزائر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الأغواط

 خالدي شريفة، جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية  
 .، جامعة تبسة، الجزائر0، العدد1العدد الخامس عشر، المجلد 

  مفهومه، مظاهره، وسبل معالجته، مجلة الحقوق والعلوم  الإداري:دوداح رضوان، الفساد
 .الجزائر( جامعة زيان عاشور بالجلفة، 0) 21ال عدداقتصادية،  السياسية، دراسات

  القضائي ، العدد  الاجتهادرمزي حوحو، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، مجلة
 .2661سبتمبر ، 0، الجزائر ، المجلد  بسكرةالخامس ، جامعة محمد خيضر 

  مجلة 60-60 بالقانون:رمزي بن الصديق، صور الرشوة في القطاع العمومي المستحدثة ،
 ، الجزائر61الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي تامنغست، العدد 

 .2602جوان 

  زوزو زوليخة، جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد
 .، جامعة الجلفة، الجزائر20الثاني، العدد 
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  سمر عادل حسين، الفساد الإداري: أسبابه، آثاره وطرق مكافحته ودور المنظمات العالمية
والشفافية، للبحوث والدراسات، العراق، والعربية في مكافحته، هيئة النزاهة، مجلة النزاهة 

 .2600العدد السابع، 

 سليماني لخميسي، دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، مجلة الفقه والقانون 
 .، المغرب2602التاسع، يوليوز، العدد الإلكترونية

  المجلد ةلسياسيالقانونية واسعيد يوسف محمد يوسف، جريمة الرشوة، المجلة الجزائرية للعلوم ،
 .0زائرالج، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة، جامعة 0عددال، 21

  دراسة مقارنة-والجزائريجريمة استغلال النفوذ في القانون الفلسطيني  غنيم،سامي محمد-، 
 غزة ،2، العدد 01، المجلد 2600 الإنسانية، سلسلة العلوم الأزهرمجلة جامعة 

  (، الهيئة 01حول استغلال النفوذ الوظيفي، سلسلة تقارير قانونية ) جبارين،سامي
 .فلسطين، 2660رام الله تموز  المواطن،الفلسطينية المستقلة لحقوق 

  ظريف قدور، جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من
انونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الفساد ومكافحته، العدد الثامن، مجلة العلوم الق

 .2600جوان بالجلفة، الجزائر، 

  عجة الجيلالي، الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم الشؤون
 2660، جوان ، جامعة الشلف، الجزائر0النقد والمال، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد

  فرحاتي، الفساد الإداري: مدخل مفاهيمي / مجلة الاجتهاد عبد الحليم بن مشري، عمر
 القضائي، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر

 .2661سبتمبر
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  عادل محمد حبيب أبو المعاطي غنيم، مدى تأثير الفساد الإداري في مستوى الثقة التنظيمية
 62وائر الحكومية، مجلة الدراسات المالية والمحاسبة والإدارية، المجلد الوظيفي في الدوالانغماس 

 .2601، الجزائر، ديسمبر ، جامعة أم البواقي62عددال

 جهزة العليا للرقابة على الميزانية العامة للدولة فلفول عبد القادر ، متطلبات تفعيل دور الأ
، مجلة اقتصاد و التنمية  0، العدد  62بالتطبيق على مجلس المحاسبة في الجزائر ، المجلد 

 .، الجزائر 62علي البليدة  يلونيسالبشرية ، جامعة 

  لامي، قاعود، الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته من منظور الفكر الإس أبوفراس مسلم
 .2602، العراق، 20 العدد السادس والثلاثون الاقتصاديةمجلة كلية بغداد للعلوم 

  مقال ضمن ، ومكافحتهفريد علواش، الإثراء الغير مشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد
مجلة ، في الدول المغاربية وآليات مكافحتهالفساد  حول:الملتقى الدولي الخامس عشر  أشغال

بسكرة. الجزائر، مارس جامعة  الحقوق والعلوم السياسية،، كلية 2، العدد والحرياتالحقوق 
2600. 

  ، بعنوان : دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جرائم  مداخلة منشورةقسوري فهيمة
 .جلفة ، الجزائر 01العدد  0، المجلد  أبحاثوال ، مجلة دراسات و متبييض الأ

 القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية دراسة في التشريع  ماينو الجيلالي، الحماية
جامعة  ،الجزائري و المغربي و التونسي ، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد الرابع عشر

 .2600الجزائر، جانفي  ،ورقلة ،قاصدي مرباح

 دراسة في الفقه لتجريمواباحة مليكة هنان، بواب بن عامر، تلقي الموظف العام الهدايا بين الإ ،
، المعهد العلوم القانونية 60-60الجزائر رقم  –الفساد  وقانون مكافحة الإسلامي

 2601ديسمبر  61العدد  القانون،مجلة  بغليزان،المركز الجامعي أحمد زبانة  والسياسية،
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